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  بســم اللـه الرحمــن الرحيـــم

  :وسلم

  ".ينفعني وزدني علما

  صدق رسول االله عليه الصلاة والسلام

 الإنسانالعلم دين لي أنا به يكسب 

  "...الولاعة في حياته وجميل الأحدوثة

  ابعد وفاته و العلم حاكم و المال محكوم عليه

أعيانهم ،بقي الدســر

.موجودة

  من وصية الامام علــي بن أبي طالب

بســم اللـه الرحمــن الرحيـــم

  :تعالىقــال االله 

  "وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا " 

  صدق االله العظيــم

وسلم قال رسول االله صل االله عليه

ينفعني وزدني علما اللهم أنفعني بما علمتني وعلمني ما

صدق رسول االله عليه الصلاة والسلام

العلم دين لي أنا به يكسب  ةمحب...":قال علي بن أبي طالب

الولاعة في حياته وجميل الأحدوثة

بعد وفاته و العلم حاكم و المال محكوم عليه

مات خزان المال رسم أحياء، و العلماء باقون ما

موجودة مفقودة و أمثالهم في القلوب

من وصية الامام علــي بن أبي طالب

  النفعيلكميل 

اللهم أنفعني بما علمتني وعلمني ما "

قال علي بن أبي طالب

بعد وفاته و العلم حاكم و المال محكوم عليه

مات خزان المال رسم أحياء، و العلماء باقون ما



  

  .الذي وفقنا لإنجاز ھذا العمل"  سبحانھ وتعالى"تقدم بدایة بالشكر ن

الذي " بوصنوبرة مسعود"كما نتقدم بالشكر إلى الأستاذ المشرف 

  .أحاطنا بالعنایة والمتابعة والنصائح القیمة

الذین تفضلوا علینا بقراءة ومناقشة " أعضاء لجنة المناقشة"وإلى 

  .وتصویب ھذه المذكرة

لقائمین على مكتبة كلیة الحقوق والعلوم كما نتقدم بالشكر الجزیل لكل ا

و المراجع العلمیة التي ، الذین أتاحوا لنا الاستفادة من المصادر السیاسیة

  .زاھم الله تعالى خیراا، فجتزخر بھا

ساتذة كلیة ة خاصة لكل أالعرفان بصفكما نتوجھ كذلك بخالص الشكر و

  .العلوم السیاسیة بجامعة قالمةالحقوق و

.إلى جمیع من قدم لنا ید المساعدة من قریب أو بعیدو



صلى االله علیه " محمد

  .إلى والدتي الغالیة حفظها االله لنا

  .إلى والدي الكریم أدامه االله لنا

  .إلى أفراد عائلتي، وأسرتي صغیرا وكبیرا كل واحد باسمه

  ".مریم"إلى كل صدیقاتي الوفیات من نفس دفعتي اخصهم بالذكر 

  .الطلاب والأساتذة والباحثین في العلوم القانونیة والإداریة

  .إلى كل من سقط عن قلمي سهوا

  .آمین.. أهدي هذا العمل، نفع االله به وجعله خالصا لوجهه الكریم 

  

  

  

محمد"إلى معلم الناس الخیر، الحبیب المصطفى 

  ".وسلم

إلى والدتي الغالیة حفظها االله لنا

إلى والدي الكریم أدامه االله لنا

إلى أفراد عائلتي، وأسرتي صغیرا وكبیرا كل واحد باسمه

إلى كل صدیقاتي الوفیات من نفس دفعتي اخصهم بالذكر 

الطلاب والأساتذة والباحثین في العلوم القانونیة والإداریة

إلى كل من سقط عن قلمي سهوا

أهدي هذا العمل، نفع االله به وجعله خالصا لوجهه الكریم 

إلى معلم الناس الخیر، الحبیب المصطفى 

إلى أفراد عائلتي، وأسرتي صغیرا وكبیرا كل واحد باسمه

إلى كل صدیقاتي الوفیات من نفس دفعتي اخصهم بالذكر 

الطلاب والأساتذة والباحثین في العلوم القانونیة والإداریةإلى 

أهدي هذا العمل، نفع االله به وجعله خالصا لوجهه الكریم 



إلى مولاي وخالقي عز وجل الذي أحمده وأشكره على 

  إلى خیر خلق الله محمد صلى الله علیھ وسلم

  أمي الغالیة أطال الله في عمرھا

من غرس في نفسي مخافة الله في السر والعلن وحبب إلى قلبي العلم 

  والدي الكریم رحمة الله علیھ

  . صغیرا وكبیرا

  ."زوجي خالد 

  " سامیة، سھام

كل من أحب لي الخیر وشجعني على طلب العلم، وقدم لي الدعم بالنصیحة 

  أھدیكم جمیعا ثمرة جھدي المتواضع

  

  

  إهداء

إلى مولاي وخالقي عز وجل الذي أحمده وأشكره على  المتواضع

  النعم التي أنعمھا علینا

  

إلى خیر خلق الله محمد صلى الله علیھ وسلم

أمي الغالیة أطال الله في عمرھا إلى سر وجودي

  

من غرس في نفسي مخافة الله في السر والعلن وحبب إلى قلبي العلم 

والدي الكریم رحمة الله علیھوالفضیلة والإیمان 

  

صغیرا وكبیرا إلى كل أفراد عائلتي

زوجي خالد " إلى من أكن لھ المودة والإحترام 

  

سامیة، سھام، زینب  "إلى كل صدیقاتي وأخص بالذكر 

كل من أحب لي الخیر وشجعني على طلب العلم، وقدم لي الدعم بالنصیحة 

  .والتوجیھ و الدعاء

  

أھدیكم جمیعا ثمرة جھدي المتواضع

  

  

المتواضععملي اھدي 

إلى سر وجودي

من غرس في نفسي مخافة الله في السر والعلن وحبب إلى قلبي العلم إلى 

والفضیلة والإیمان 

إلى من أكن لھ المودة والإحترام  

إلى كل صدیقاتي وأخص بالذكر 

كل من أحب لي الخیر وشجعني على طلب العلم، وقدم لي الدعم بالنصیحة  إلى
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الوجه ارتبطت ارتباطا وثیقا به، فأصبحت بذلكة اجتماعیة ظهرت بظهور الإنسان و الجریمة ظاهر 

فكان من البدیهي أن تظهر أنماط جدیدة من ،العصور التي یتطور فیها الإنسانالسلبي الذي ینتقل عبر

الخاصة وهي الجرائم لقد أطلق علیها اسم الجرائم المستحدثة أو و الجرائم لم تكن معهودة في السابق،

  . المعدل والمتمممن قانون الإجراءات الجزائیة5مكرر65لمنصوص علیها في المادة ا

وضع المشرع أسالیب ووسائل فأمام قصور أسالیب التحري التقلیدیة في مواجهة الجرائم المستحدثة،

الضبطیة القضائیة التي من شأنها أن تمنح لرجال، و بمحاربة هذا النوع من الإجرامجدیدة كفیلة 

حریات الشخصیة للأفراد تمس بالالتحري، من خلال استعمال أسالیب ال البحث و صلاحیات أوسع في مج

أساس الدولة فمن المعلوم أن الحریات الأساسیة . القانون على حد سواءوالتي یحمیها الدستور و 

عن نظام قانوني یؤسس احترام الحقوق والحریات ن الدولة القانونیة هي عبارةلأ،الدیمقراطیة الحدیثة

ات لبعض القیود وفقا لحریاو لمصلحة العامة تخضع تلك الحقوق الأساسیة المسلم بها دیمقراطیا، ولكن ا

لى تقیید ممارستهم بحسب مما یؤدي إ،لظروف معینة، لأنه لیست هناك حقوق وحریات مطلقة للأفراد

، إلا أن ذلك التقیید ینبغي أن تلازمه ضمانات كفیلة بعدم انونیةبموجب النصوص القالحاجة والظروف و 

ولة ، ومن ثم دعت الحاجة إلى إیجاد التوازن بین حق الدكها وعدم التقلیل من جوهر الحق والحریةانتها

  .ات الشخصیةبین توفیر الحمایة للحریو ،في حمایة المجتمع من الجریمة

نسان في الخصوصیة، فإنه في بعض الأحیان وفي ظل فإن كان الأصل العام هو احترام حق الإ

القانون یمكن تجاوز مبادئ دستوریة وإجرائیة لا تصب في مصلحة الأفراد مقابل بلوغ الحقیقة أو دلیل 

  . إظهارها، خدمة للأمن الاجتماعي

مرالمتمم للأالمعدل و 06/22رقم لقانون بموجب الهذا السبب نجد أن قانون الإجراءات الجزائیة و 

سالیب وفي سبیل إظهار الحقیقة یمكن اللجوء إلى أ،لمتضمن قانون الإجراءات الجزائیةا66/155رقم 

  .تمس بقدسیة الحیاة الخاصة

تكمن أهمیة الدراسة في طبیعة الموضوع الذي یتصف بالخصوصیة كون هذه الإجراءات و 

غیرها، كما أن ة للأفراد التي یكفلها الدستور وحقوق الإنسان و والأسالیب المستحدثة تمس بالحیاة الشخصی

  . هذا الموضوع له أهمیة بالغة بالنسبة لجمیع مراحل الإجراءات الجزائیة
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  :تشمل مایليو أسباب موضوعیةتتمثل في الهدف من دراسة هذا الموضوع كان لعدة أسباب و 

  .رع الجزائري لقمع الجرائم الخطیرةتسلیط الضوء على الأسالیب الحدیثة التي انتهجها المش)1

من خلال معرفة الإطار القانوني لمكان الاستثنائیة تسلیط الضوء على مهام الضبطیة القضائیة )2

  .مهامهذه الوزمان قیام الضبطیة القضائیة ب

  .لأسالیب البحث والتحريمعرفة الإجراءات المتبعة )3

  : تتمثل فيوأسباب ذاتیة   

شخصیة للباحثتین بدراسة الموضوع للتعرف على الأسالیب المستحدثة من طرف المشرع رغبة

إذ لم ینل حظه . الجزائري في مجال مكافحة الجرائم الخاصة أو الخطیرة كون هذا الموضوع یتسم بالحداثة

اضع بسیط ومتو من الدراسة فلا تزال العدید من جوانب الموضوع غامضة، ومن ثم المساهمة ولو بجزء

  . الدراسات القانونیةفي إثراء البحوث و 

  :علیه الإشكالیة التي یطرحها الموضوع تتمثل فيو 

ظل ؟ وكیف یمكن ضمان الحریات الأساسیة فيالتطبیق الفعلي للتحریات الخاصةما مدى نجاعة

  الجرائم المستحدثة ؟

  :تندرج تحت هذه الإشكالیة تساؤلات فرعیة متمثلة فيو 

ب ماسة بمستوى الحریات العامة والحیاة الخاصة للأفراد؟ وما مساهمة التعاون هل هذه الأسالی

  الدولي في مكافحة هذه الجرائم والحد من آثارها؟ 

ما مدى قوة وحجیة دلیل الشرطة القضائیة المتحصل علیه من جراء عملیة التسرب أمام الجهات 

  القضائیة؟

المنهج التحلیلي الذي یعتمد على المنهج الوصفي و تم الاعتماد على لمعالجة هذه الإشكالیة و 

وصف الظاهرة وتحدید أبعادها، ودراسة وتحلیل مصادر المعلومات المختلفة، وسیساعدنا هذا المنهج في 

حیث تعتمد هذه الدراسة أساسا على مجموعة من الاتفاقیات . ذات الصلةلف النصوص القانونیة فهم مخت

استعنا بالمنهج المقارن الذي یمكننا من مقارنة الاتفاقیات كما. الوطنیةالدولیة إضافة إلى التشریعات

.  الدولیة بنصوص القانون الداخلي
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  :الدراسات السابقة   

للأستاذ الدكتور " مراقبة الأحادیث الخاصة في الإجراءات الجنائیة : "تتمثل في عدة مؤلفات منها

للدكتور محمد أمین الخرشة " مشروعیة الصورة في الإثبات الجنائي: "یاسر الأمیر فاروق إضافة إلى

نا كذلك برسالة دكتوراه بعنوان واستع. للدكتور سمیر الأمین" قبة التلیفون والتسجیلات الصوتیةمرا"وأیضا

، إضافة إلى مقال مجراب دواديالدكتور للباحث" لبحث والتحري في الجریمة المنظمةالأسالیب الخاصة ل"

  .للأستاذ إیهاب العصار" المراقب التسلیم"عنوان ب

  :صعوبات الدراسة  

  :فيدة عراقیل بصدد تحضیره، تتمثلوبتناول هذا الموضوع قید الدراسة واجهتنا ع

قلة المراجع المتخصصة في هذا المجال.

ندرة الأحكام والقرارات القضائیة التي تعكس موقف القضاء بهذا الجانب.

وحساس سالیب باعتبار أنها ذات طابع سريعلى نماذج تطبیقیة لهذه الأصعوبة الحصول

  . یستلزم الحذر لدى مصادر المعلومات الرسمیة

  .فصلینقمنا بتقسیم الدراسة إلى ،فرضیات، وما تفرع عنها من للإجابة على الإشكالیة الرئیسیةو 

من خلال تقسیمه إلى مبحثین المبحث التسلیم المراقبحیث خصصنا الفصل الأول للمراقبة الإلكترونیة و 

  .الأول تحت عنوان المراقبة الإلكترونیة أما المبحث الثاني بعنوان التسلیم المراقب

المبحث الأول تحت .نأما بالنسبة للفصل الثاني فقد تطرقنا إلى التسرب وذلك من خلال مبحثی

  .التسربأحكام التسرب، أما المبحث الثاني فكان یخص عنوان 
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  بة الإلكترونیة والتسلیم المراقبالمراق: الفصل الأول  

یعرف العالم ثورة علمیة وتكنولوجیة هائلة صاحبتها أشكال إجرامیة متعددة ومتشابكة في جمیع میادین    

نذكر منها الجریمة المنظمة، الجریمة الإرهابیة، جرائم الفساد، تبییض الأموال، جرائم الحیاة ومجالاتها،

  . الجریمة المعلوماتیة، حیث أصبحت تشكل تهدیدا فعلیا للأمن الوطني والإقلیمي والدوليالصرف،

في مجال ) الخ... التفتیش، سماع الأقوال، التتبع، الكمائن(وعلیه نجد أن أسالیب التحري التقلیدیة    

التي تتسم بالتشابك یدةالتحریات والإثبات الجنائي غیر قادرة على التصدي لهذه الأشكال الإجرامیة الجد

ویتمیز مرتكبوها بالاحترافیة، واستغلالهم لوسائل الاتصال التي مهدت وسهلت حریة تنقلهم حتى والتداخل

  . امتد نشاطهم الإجرامي خارج الحدود

ولضمان الفعالیة والسرعة في معالجة هذه الجرائم قام المشرع الجزائري بتعدیلات متتالیة لأحكام قانون    

ءات الجزائیة یهدف لمعالجة تتماشى مع ما جاءت به المواثیق والاتفاقیات الدولیة، بإدراج الإجرا

لیات آاختصاص القضاء وتعزیز صلاحیات واختصاص ضباط الشرطة القضائیة مع وضع أسالیب و 

  . جدیدة للتحري والتحقیق في الجرائم ومكافحتها مع احترام حقوق الإنسان

       :مبحثینضمنفي هذا الفصل بشيء من التفصیل وعلیه سوف یتم التطرق   

  .المراقبة الالكترونیة: المبحث الأول- 

  .التسلیم المراقب: المبحث الثاني- 

  المراقبة الإلكترونیة:الأولالمبحث  

، المتضمنة قانون الإجراءات الجزائیة 5مكرر65أصبح ضابط الشرطة القضائیة بموجب المادة   

، سائل الاتصال السلكیة واللاسلكیةیتمتع بسلطة اعتراض المراسلات التي تتم عن طریق و المعدل والمتمم 

الكلام و قاط وتثبیت وبحث وتسجیل الأصوات ووضع الترتیبات التقنیة دون موافقة المعنیین من أجل الت

شخص إذا اقتضت ، أو التقاط الصور لأي ف الأشخاص في أي مكان عام أو خاصالمتفوه به من طر 

  .ضرورات التحري ذلك
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، لكن یجب أن یكون ذلك في عمال كامیرات خفیة أو أجهزة تنصتفقد تضطر الشرطة القضائیة لاست  

ن الإطلاع أو ، ولكن یمنع معلى كرامة الحیاة الخاصة للإنسانإطار احترام الشرعیة الجزائیة حفاظا 

صت ، وفقا لما نلسلطات القضائیةذن مسبق من طرف االأحادیث الخاصة إلا بإتسجیل المكالمات أو

لا یجوز انتهاك حرمة حیاة المواطن الخاصة وحرمة :" المعدل والمتمم 1996من دستور46ة علیه الماد

  "....سریة المراسلات والاتصالات الخاصة بكل أشكالها مضمونة. شرفه ویحمیها القانون

:على النحو التاليضوء ذلك سنتناول دراستنا من خلال هذا المبحث إلى ثلاث مطالبوعلى   

ر ضمن التقاط الصو و ضمن المطلب الثاني صواتتسجیل الأ، ضمن المطلب الأولاعتراض المراسلات

  .المطلب الثالث

:اعتراض المراسلات: المطلب الأول

الملاحظ أن المشرع الجزائري لم ینص ضمن قانون الإجراءات الجزائیة على تعریف خاص ومحدد    

المشرع بالقصور، لأن وضع التعریفات لیس عمل ىیعني هذا أن یرمولا.لعملیة اعتراض المراسلات

ها في المواد الإجراءات الخاصة بإلا أنه حدد تنظیم سیر العملیة و . المشرع وإنما هو من اختصاص الفقه

  . المعدل والمتمممن قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري10مكرر 65إلى 5مكرر 65

إجراءات مراسلات ضمن الفرع الأول، شروط و وسنتناول هذا المطلب من خلال تعریف اعتراض ال   

  . اعتراض المراسلات ضمن الفرع الثاني ومشروعیة اعتراض المراسلات ضمن الفرع الثالث

  تعریف اعتراض المراسلات: ع الأولالفر 

وتبعا لذلك سنتناول في هذا الفرع مفهوم ق لتحدید مفهوم اعتراض المراسلاتالمشرع الجزائري لم یتطر    

  .اعتراض المراسلات في نظر الفقه أولا وكذا في نظر التشریع ثانیا

  في نظر الفقه : أولا

  :یفات والتي جاء في مضمونها منهانجد العدید من التعر الرجوع لمؤلفات الفقه الإجرائيب   
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اعتراض أو تسجیل أو نسخ للمرسلات التي تتم عن طریق قنوات أو ":1یقصد باعتراض المراسلات  

نتاج أو التوزیع أو التخزین أووهي عبارة عن بیانات قابلة للإ.ئل الاتصال السلكیة أو اللاسلكیةوسا

  .2استقبال أو العرض

العملیة التي تهدف إلى كل تلقي للمراسلة مهما كان نوعها مكتوبة أو ":وتعرف كذلك على أنها تلك   

كلام أو إشارة من طرف مرسلها أو.تلقیها سلكیة أو لاسلكیةإرسالها و مسموعة بغض النظر عن وسیلة 

.3"یةتسجیلها على دعامة مغناطیسیة إلكترونیة أو ورقو تثبیتهاغیره أو الموجهة إلیه و 

اعتراض المراسلات هي عملیة فتح أو تأخیر أو تحویل المراسلات الوافدة إلى ":كما یعرف بأنه   

  .4"أشخاص یربط بینهم اتصال بطریق الاحتیال المعروف

ب فاصل عن طریق اعتراض المراسلات المنبعثة من قناة الاتصال الالكترونیة كأسلو : " كما یعرف   

سیة بتسجیل ومحادثة هذا الجهاز واعتراض الخط الالتفافي وكذا الطریقة المغناطی،فرع على خط مشترك

. 5"تحدید أي رقم قد اتصل بهالخط و یسمح بما في ذلك مراقبة حركة المرور على هذا" تنصت"

                                                          
رسل یراسل مراسلة في الأمر بعث إلیه : المراسلات. یعترض اعتراضاً وقف في طریقه یحاول منعه:اعتراض: لغة1

العرب، بدون طبعة، دار لسان لسان ابن منظور،.اسل تراسلاً بمعنى تبادل الرسل والرسائلتراسل یتر . برسول أو رسالة

  . 293، ص1970العرب، بیروت، 

منشورات الحلبي الطبعة الأولى، رشیدة بوكر، جرائم الاعتداء على نظم المعالجة الآلیة في التشریع الجزائري المقارن،2

  .441، ص2012الحقوقیة، بیروت، 

،دار هومهالطبعة الثانیة،،أهم التعدیلات الجدیدةة على ضوءجباري عبد المجید، دراسات قانونیة في المادة الجزائی3

  .62، ص2013بوزریعة، 

4 Interception des Corre saponacés : «  fait , d’ouvrir ,de retarder ou de détourner .des correspondances arrivées 
ou non à destination et adressées à des tiers ou d’en prendre frauduleusement connaissance ».Paul-jacques 
Lehmann .patrice marquerons .le referais :droit des affaires. . Comptable. Gestion financière . MAXIMA. 
paris.1995.page 24.
5 L’interception des correspondances émise par voie de communication électronique est définie comme une 
technique consistant à interposer ; au moyen d’une dérivation sur la ligne d’un abonné , un procédé magnétique 
d’enregistrement et de conversation ce dispositif d’interception et de dérivation de la ligne « écoute » permet 
notamment « l’observation du trafic sur cette ligne et l’identification de tout numéro , appelé et appelant ». 
Xavier latou, pascal Mbongo, sécurité, libertés et logistique autour du code de la sécurité intérieure, l’harmattan, 
paris, 2012, page 116.
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اعتراض المراسلات لابد أن یكون بناء على رخصة من القاضي المختص :"وجاء في تعریف آخر    

من اجل استغلال الرسائل النصیة بكل أنواعها حتى تلك التي تهدف إلى أغراض أخرى وهذا للوصول 

.1"إلى قاعدة حریة الإثباتإلى الكشف عن الجریمة وهذا رجوعا 

متواصل للمجرم أو للمشتبه به قبل وبعد ري و تتبع س" :وتم تعریف اعتراض المراسلات على أنها   

  .2"ارتكابه للجریمة ثم القبض علیه متلبسا بها

كما أنه ورد تعریف لإجراء اعتراض المراسلات في اجتماع لجنة الخبراء للبرلمان الأوربي بستراسبورغ    

مراقبة عملیة ":بأنهاعلاقتها بالأفعال الإرهابیة حول أسالیب التحري التقنیة و 6/2/2006المؤرخ في 

المعلومات و جمع الأدلة التحري عن الجریمة و طار البحث و اللاسلكیة، ذلك في إسریة للمراسلات السلكیة و 

  .3"حول الأشخاص المشتبه فیهم أو في مشاركتهم في ارتكاب الجرائم

النظر عن مقروءة أو مسموعة بغض ،تلقي مراسلة مهما كان نوعها":یقصد باعتراض المراسلاتو    

یتم و ،الموجهة إلیه وتثبیتها بالتسجیلوسیلة تلقیها سلكیة أو لاسلكیة أو إشارة من طرف غیر مرسلها أو 

تسجیل الأحادیث التي تتم عن طریقها أو بوضع عن طریق وضع رقابة على الهواتف و هذا الإجراء 

عن طریق قد بدأ یضاعف صوات وتسجیلها على أجهزة خاصة، و میكروفونات حساسة تستطیع التقاط الأ

  .4"إذاعیة التقاط إشارات لاسلكیة و 

  

  

                                                          
1 « L’interception des correspondances renvoie au procédés permettant au juge compétent d’obtenir et 
d’exploiter des message qui sont en principe privés ; ou alors des messages des tous genres qui sont destinés à 
des fins autres que la manifestation de la vérité. S’appuyant sur le principe de la liberté des preuves ». Spener 
Yawaga, Paul-Gérard pougoué, l’information judiciaire dans le code camerounais de procédure pénale, presse 
universitaires d’Afrique ,Yaoundé, 2007, page 107.

  . 70ص ،2009، 2، مجلة المحكمة العلیا، عدد "أسالیب البحث والتحري الخاصة وإجراءاتها "طفاي عبد القادر، مص2
مداخلة ،20/12/2006المؤرخ في06/22وفقا لقانون إجراءاتھاأسالیب البحث والتحري الخاصة ولوجاني نور الدین،3

، وزارة الداخلیة ، المدیریة "احترام حقوق الإنسان ومكافحة الجریمة"في یوم دراسي حول علاقة النیابة العامة بالشرطة 
  .8، إلیزي، ص12/12/2007العامة للأمن الوطني، المنعقدة یوم 

تصنت على مقارنة للتأصیلیة تحلیلیة ودراسة –مراقبة الأحادیث الخاصة في الإجراءات الجنائیة ،یاسر الأمیر فاروق4
، الطبعة الأولى، دار المطبوعات - عملیاالأحادیث الشخصیة نظریا والمحادثات التلیفونیة والتي تجري عبر الانترنت و

  . 150ص،2009، ، الإسكندریةالجامعیة
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  في نظر التشریع:ثانیا  

المشرع الجزائري لم یورد تعریفا لاعتراض المراسلات على عكس قلة من التشریعات المقارنة نذكر منها    

  . الانجلیزيالكندي و ،التشریع الأمریكي

التي یصطلح اعتراض المراسلات و ":1968جاء في الباب الثالث من القانون الفدرالي الأمریكي لسنة    

على أنها الاكتساب السمعي عن طریق السمع لمحتویات أیة أسلاك أو interceptionعلیها بمصطلح 

ة عامة فإن بصفو أیة اتصالات شفویة عن طریق استخدام جهاز إلكتروني أو میكانیكي أو أي جهاز آخر 

  .1" تصالات یقع ضمن ما یقصد القانونأي جهاز یمكن استعماله لتسجیل الا

الاستماع أو تسجیل أو ":المراقبة بأنها1973الكندي لسنة كما عرف قانون حمایة الخصوصیة    

زة یجب أن تتم المراقبة عن طریق أجهدة التي تعني أو یفهم منها ذلك و اكتساب اتصالات أو اكتساب الما

إلكترونیة أو سمعیة أو میكانیكیة أو أي أجهزة أخرى، وعرف القانون الأجهزة بأنها أي أجهزة تستخدم أو 

  .2" من الممكن استخدامها في مراقبة اتصالات أخرى

"بالمراقبة"منه یقصد 8فانه عملا بالمادة 1985أما قانون مراقبة الاتصالات الانجلیزي لسنة    

ت على نصبین الأجهزة التي تستخدم في الت، وقد درج الفقه على التمییز 3الاستماع إلى الاتصالات

  .4خدم في قیاس المحادثات التلفونیةالاتصالات التلفونیة والأجهزة التي تست

  شروط و إجراءات اعتراض المراسلات: الفرع الثاني

بقدر ما یفید في كشف ،سلوب اعتراض المراسلات السلكیة واللاسلكیة یتم  دون علم أصحابهاإن أ   

فهو من جانب ،جرائم المعلوماتیةیسهل إثبات كثیر من الجرائم الغامضة  خاصة  المتعلقة بالالحقیقة، و 

                                                          
  .150، ص السابقمرجع الفاروق، الأمیریاسر 1
  .150، ص نفسھمرجع ال2
  .151، ص نفسھمرجع ال3
  .138، ص نفسھمرجع ال4
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تهم التي كلفتها اتصالاواعتداء على سریة مراسلاتهم و هاك لحرمة الحیاة الخاصة للأفراد،آخر یمثل انت

  .1الدساتیر والتشریعات العقابیة

، كأسلوب ت التحقیق مهمة اعتراض المراسلاتوالمشرع الجزائري في هذا الصدد أعطى لسلطا   

إخفاء و مستحدث للبحث عن الدلیل یتماشى مع الأسالیب المتطورة التي یلجأ إلیها الجناة في تنفیذ جرائمهم

، بل أحاط راعیه في اللجوء إلى هذه الوسیلةناحیة أخرى لم یفتح الباب على مصفمن ،أي أثر یدل علیهم

تمثل هذه الشروط ، وتط قانونیة تعمل على منع التعسف وتصون الحریة الفردیةاستخدامها بشرو 

  : الإجراءات فيو 

  مراقبتها لعملیة التنفیذترخیص السلطة القضائیة و : أولا

ون الإجراءات الجزائیة فإنه لا یمكن لضباط الشرطة القضائیة اللجوء من قان5مكرر65طبقا للمادة   

صادر من طرف وكیل الجمهوریة  بعد أن یحصل على إذن مكتوب، و إلى إجراء اعتراض المراسلات إلا

وحدها المختصة بإصدار هذا فالسلطة القضائیة هيي،حالة فتح تحقیق قضائأو قاضي التحقیق في

  .2راءضمانة لازمة لمشروعیة هذا الإجوهو ما یعد ،الإذن

  ذن تقدیر فائدة إجراء الاعتراض وجدیتهوعلى وكیل الجمهوریة أو قاضي التحقیق قبل منح هذا الإ   

  . قامت بها الضبطیة القضائیة مسبقالسیر إجراءات الدعوى من خلال معطیات التحریات التي ملاءمتهو 

جراءإعلى أن عملیة تنفیذ من قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم 9رمكر 65لمادة لطبقاو    

اعتراض للمراسلات تتم تحت رقابة السلطة القضائیة التي أذنت به من خلال قیام ضابط  الشرطة 

عن كل عملیة اعتراض ضرالقضائیة المأذون له أو المناب من طرف القاضي المختص بإعداد مح

                                                          
، 1996دیسمبر8، الصادرة في 76، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، عدد 1996تور سنة من دس46المادة 1

، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، عدد 2016مارس 6المؤرخ في 16/01ل والمتمم بموجب القانون رقم معدال

  .06، ص 2016مارس 7، الصادرة في 14
إذا اقتضت ضرورات التحري في الجریمة ":تنص على والتيمن قانون الإجراءات الجزائیة 5مكرر65المادة 2

عن یجوز لوكیل الجمھوریة أن یأذن باعتراض المراسلات التي تتم ... أو ... المتلبس بھا أو التحقیق الابتدائي في جرائم 
قضائي تتم العملیات المذكورة بناء على إذن من وفي حالة فتح تحقیق...للاسلكیة اطریق وسائل الاتصال السلكیة و

والمتضمن قانون الإجراءات 8/6/1966المؤرخ في 66/155الأمر رقم ". التحقیق وتحت مراقبتھ المباشرة قاضي 

معدل والمتمم بالقانون رقم ، ال1966یونیو10، الصادرة في 48الجزائیة، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، عدد

، 24/12/2006، الصادرة في 84، عدد ، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة20/12/2006المؤرخ في 06/22

  .8ص
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ساعة ویذكر في هذا المحضر تاریخ و ع الترتیبات التقنیة لهذا الغرض،ات وضوكذا عملی، للمراسلات

  .1ه العملیات والانتهاء منهابدایة هذ

  مدة الاعتراضتحدید طبیعة المراسلة و : ثانیا

التي من قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم 7مكرر65وهذا ما یفهم صراحة من نص المادة    

  :أن یتضمن الإذن باعتراض المراسلات البیانات التالیةنصت على أنه یجب

.ماكن المطلوب إجراء الأسلوب فیهاكل العناصر التي تسمح بالتعرف على الأ-

.مقصودة سواء كانت سكنیة أو غیرهاتحدید الأماكن ال-

.ذكر الجریمة التي تبرر اللجوء إلى هذا الأسلوب-

من تتجاوز مدة هذا الإجراء أربعة أشهر قابلة للتجدید ضالتي لا یمكن أن تحدید المدة في الإذن و -

ذن وفقا لمقتضیات حسب تقدیر نفس السلطة التي أصدرت الإ،نفس الشروط الشكلیة والزمنیة

  . 2التحقیقالتحري و 

نسخة الملاحظ أن المشرع الجزائري لم یر ضرورة إیداع و نهایتها،وذلك بتحدید تاریخ العملیة و -

  . لم یشترط أن یكون الإذن مسبباو من الإذن في ملف الإجراءات 

  م التقنیة في الجرائم الخاصة فقطاستخدا:ثالثا

تعمال أسالیب التحري باسالبحث و المعدل والمتممانون الإجراءات الجزائیةق5مكرر65أجازت المادة   

القضائیة غیر أنها ضابط الشرطةالتقاط الصور من طرفاعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات و 

  : مقتضیات التحري في الجریمة المتلبس بها أو في التحقیق الابتدائي فيحددت حالات و 

جرائم المخدرات.  

الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة.  

الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات.

جرائم تبییض الأموال.  

جرائم الإرهاب.  

                                                          
  .9، السابق الذكر، ص 06/22مم بالقانون ، السابق الذكر، المعدل والمت66/155من الأمر9مكرر65المادة 1
  .9، السابق الذكر،ص 06/22م بالقانون السابق الذكر، المعدل والمتم66/155من الأمر 2ة فقر7مكرر65المادة 2
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م المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرفالجرائ.

1. جرائم الفساد  

  عدم المساس بالسر المهني:رابعا

نفس القانون من45یجب أن تتم هذه العملیات دون المساس بالسر المهني المنصوص علیه بالمادة    

ذكرها في الإذن فإن ذلك لا یكون سببا لبطلان الإجراءات شفت جرائم أخرى غیر تلك التي وردإذا اكتو 

  . العارضة

ر الحقیقة في محضر یودع بالملف المفیدة في إظهاتنسخ المراسلات أو الصور والمحادثات المسجلة و    

  .2تترجم المكالمات التي تتم باللغات الأجنبیة عند الضرورة بمساعدة مترجم یسخر لهذا الغرضوتنسخ و 

  مشروعیة اعتراض المراسلات:الثالثالفرع

صبح أالمتضمنة بقانون الإجراءات الجزائیة 5مكرر65إن ضابط الشرطة القضائیة بموجب المادة    

اللاسلكیة، ووضع ترتیبات لكیة و یتمتع بسلطة اعتراض المراسلات التي تتم عن طریق وسائل الاتصال الس

الكلام المتفوه به من طرف وبث وتسجیل الأصوات و وتثبیت دون موافقة المعنیین من أجل التقاط

الأشخاص في أي مكان عام أو خاص، أو التقاط لأي شخص في أي مكان خاص إذا اقتضت ضرورات 

المنظمة ، أو الجریمةجرائم المخدراتأو التحقیق الابتدائي فيالتحري ذلك في الجریمة المتلبس بها،

، أولمعطیات، أو جرائم تبییض الأمواللماسة بأنظمة المعالجة الآلیة ل، أو الجرائم االعابرة للحدود الوطنیة

المعاقب علیها المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف، وكذا جرائم الفساد المنصوص و ، أو الجرائمالإرهاب

على انه یجب 3هومكافحتالمتضمن الوقایة من الفساد 20/2/2006المؤرخ في 06/01بالقانون رقم 

  . ا الاختصاص حصول ضابط الشرطة القضائیة على إذن كتابي من الجهة  المختصةلممارسة هذ

                                                          
  .8، السابق الذكر،ص 06/22م بالقانون السابق الذكر، المعدل والمتم66/155من الأمر 1فقرة 5مكرر65المادة 1
تحقیق قضائي في المواد ءاتالتسرب كإجراعمارة فوزي، اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور و2

  .242، ص 2001، جوان 33، العدد جامعة الإخوة منتوري بقسنطینة،مجلة العلوم الإنسانیة،الجزائیة
للجمھوریة رسمیةالجریدة الیتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحتھ،، 2006فبرایر 20لمؤرخ في ا06/01قانون رقم 3

  .4، ص 2006رس ما8الصادرة في 14عدد الجزائریة،
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غیرها في أي ه بالدخول إلى المحلات السكنیة و غرض وضع الترتیبات التقنیة یسمح لبوالإذن المسلم    

على أن تنفیذ ،1وقت لیلا ونهار وبغیر علم أو رضا الأشخاص الذین لهم الحق في تلك الأمكنة

  .2العملیات المأذون بها على هذا الأساس تمارس تحت المراقبة المباشرة لوكیل الجمهوریة المختص

ب مستمدة من القانون، نستنتج أن شرعیة هذه الأسالی5مكرر65وعلیه فمن خلال نص المادة   

أن ضابط الشرطة القضائیة التحقیق، أي تم تقییدها بحسب ضرورات التحري و ، لكن اللجوء إلیهایجوزو 

لمتلبس بها أو التحقیق الابتدائي، وفي جرائم خاصة ومحددة على سبیل یستخدمها في حالة الجریمة ا

التقاط الصور وجب الحصولیام بإجراءات اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات و جل القأومن ،الحصر

السبب الذي دفع ضابط الشرطة القضائیة من أن یحدد في الإذن و ،على إذن مكتوب من الجهة المختصة

  .لطلب اللجوء إلى هذه الأسالیب

  تسجیل الأصوات: المطلب الثاني

هو الحال بالنسبة لإجراء اعتراض ا، كملم ینص على تعریف تسجیل الأصواتالمشرع الجزائري   

  .الإجراءات الجزائیةمن قانون 2فقرة 5مكرر 65، وإنما اكتفى بالإشارة له في المادة لمراسلاتا

عانة به وفي هذه المطلب التسجیل الصوتي الذي یهمنا هو الذي یجریه رجال الضبطیة القضائیة للاست   

 تعد من قبل ، وعلیه فإن التسجیلات التي یقوم بها الأفراد فیما بینهم لافي مجال الإثبات الجنائي

قضائیة بقصد جزائیة حركتها السلطات ال، نظرا لأنها لم تصدر في شأن دعوى الإجراءات الجزائیة

  .الحصول على الحقیقة

ء على حق أشخاص یتم تسجیل كما یخرج من نطاق البحث تسجیل الأحادیث التي لا تتضمن اعتدا   

الإذاعیة أو الصحفیة متى تم ذلك بموافقة وحادیث التلیفونیة أ، كما في حالة تسجیل الأهمبموافقتحدیثهم

  .3المعني

                                                          
، 2005،بوزریعة الطبعة الخامسة، دار ھومھ، ،ن الإجراءات الجزائیة الجزائريمذكرات في قانومحمد حزیط،1

  .71ص
  .8،ص، السابق الذكر06/22، السابق الذكر، المعدل والمتمم بالقانون 66/155من الأمر5مكرر65من المادة 5ة فقر2
الاقتصادیة والسیاسیة، جامعة بن عكنون، جلة الجزائریة للعلوم القانونیة والمالصوتي،، التسجیل نقادي عبد الحفیظ3

  .311، ص 2009الجزائر العاصمة، العدد الأول، 
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تسجیل الأصوات ضمن الفرع تعریف: وعلى ضوء ذلك سنتناول هذا المطلب من خلال ثلاثة فروع    

  .مشروعیة تسجیل الأصوات ضمن الفرع الثالثو سجیل الأصوات ضمن الفرع الثانيإجراءات ت،الأول

  تعریف تسجیل الأصوات: الفرع الأول  

المعدل الجزائري من قانون الإجراءات الجزائیة5فقرة 2مكرر65سجیل الصوتي وفقا للمادة یقصد بالت   

، دون موافقة المعنیین من أجل التقاط وتثبیت وبث وتسجیل الكلام المتفوه وضع الترتیبات التقنیةوالمتمم 

إلا أن هذه 1"ة أشخاص في أماكن خاصة أو عمومیةبه بصفة خاصة أو سریة من طرف شخص أو عد

  . ون إلا بإذن من وكیل الجمهوریة أو قاضي التحقیق حسب الحالة وتحت مراقبةالترتیبات التقنیة لا تك

المتخذ كوسیلة للتحري عن الجرائم یشمل الكلام المتفوه به بصفة خاصة أو سریة 2والتسجیل الصوتي   

  .من طرف شخص أو عدة أشخاص في أماكن خاصة أو عمومیة

الكلام الذي له صفة الاستماع سرا بأي وسیلة ممكنة إلىیقصد به3ت الهاتفينصبینما الت  

السریة والصادر من شخص ما أو متبادل بین شخصین أو أكثر دون رضا أي من الخصوصیة أو

4.هؤلاء

  

                                                          
  .113، ص 2008دار ھومھ، بوزریعة، الطبعة السابعة، ، التحقیق القضائي،أحسن بوسقیعة1
ف اعتراض المراسلات الذي سبق لأنھ لیس من المنطقي بخصوص تعریف التسجیل الصوتي فإن تعریفھ مربوط بتعری2

، فالتسجیل ھو ة سلكیة أو لا سلكیة دون تسجیلھافصل الاعتراض عن التسجیل الصوتي إذ أنھ لا عبرة باعتراض مراسل
تحریرھا للمحافظة على سلامتھا تحت رى في محضر وإفراغ ما تم التصنت علیھ ضمن أشرطة التسجیل وتدوین ما ج

  .القضاء رقابة 
  :من أسالیب التصنت إلى المحادثات الھاتفیة نجد 3
من الطرق القدیمة ، حیث یتم توصیل سماعة الھاتف مباشرة بجھاز التسجیل وربط سلكي ھذه :  التصنت المباشر-

ا سھولة كشفھا ، إلى أن ھذه الطریقة تقلیدیة یعیبھمركز الرئیسي للمكالمات الھاتفیةالسماعة إلى سلكي دائرة المشترك بال
  .من المشترك لما یحدث من تغیرات على التیار بسبب التداخل من جانب سماعة المتصنت 

ویتم بالتقاط المحادثات الھاتفیة لا سلكیا عن طریق استغلال المجال المغناطیسي المحیط بالسلك : التصنت غیر المباشر-
بالسماعة المغناطیسیة في یتم وصلھھ مغناطیسیا وترك بحیث یتداخل معوذلك بوضع سلك آخر إلى جانب سلك المش

التسجیل داخل جھاز یل المكالمات وضع جھاز للإذاعة و، ومن الطرق الحدیثة لعملیات التصنت الھاتفي وتسجالتصنت
  .الھاتف المراد مراقبتھ حیث تعمل ھذه الأجھزة المخبأة داخلھ على إذاعة الحدیث، وتسجیلھ تلقائیا

  .12، ص السابقمرجع ال، لوجاني نور الدین
  .232، ص عمارة فوزي، المرجع السابق4
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والمقصود بتسجیل الأصوات هو مراقبة الأحداث الهاتفیة وتسجیلها وكل الاتصالات التي تتم عن    

  ت علىنصاللاسلكیة تعني من ناحیة التقبة الاتصالات السلكیة و كي، ومراطریق سلكي أو لا سل

  .1المكالمة ومن ناحیة أخرى تسجیلها بأجهزة التسجیل المختلفة 

والتسجیل هو نقل الموجات الصوتیة من مصادرها بنبراتها وممیزاتها الفردیة وخواصها الذاتیة بما    

سماع الصوت للتعرف على مضمونه بحیث یمكن إعادة،من عیوب في النطق إلى شریط تسجیلتحمله 

، مما یتیح اتها على صوت الشخص المنسوب إلیهإدراك خواصه التي تشكل عناصر المقارنة عند مضاهو 

تعتمد على حفظ الإشارات الكهربائیة التي 3یتم التسجیل بواسطة أجهزة و ،2تقریر إسناده أو نفي ذلك 

  . یئة مخطط مغناطیسيتشمل الصوت عند صدوره على ه

تسجیل الأصوات إجراء یباشر خلسة، وینتهك سریة الأحادیث ومن خلال ما سبق نخلص إلى أن   

ن ناحیة استراق السمع ، ویتضمن ملیل غیر مادي لجریمة تحقق وقوعها، بهدف الحصول على دالخاصة

، وتراقب به عن طریق أجهزة مخصصة لهذا الغرضالأشرطةفي، ومن ناحیة أخرى حفظهإلى الحدیث

  . 4السلطة القضائیة عن الشكل المحدد قانونا

  

  

                                                          
الطبعة الأولى، عمار التركي السعدون الحسیني، الحمایة الجنائیة للحریة الشخصیة في مواجھة السلطة  الظالمة، 1

  .133، ص 2012منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت ، 
ون العام، جامعة الإخوة ، مذكرة ماجستیر في القانالحدیثة في مجال الإثبات الجنائي، الوسائل العلمیة وفاء عمران2

  .119، ص 2009كلیة الحقوق،قسنطینة،منتوري 
التي تتم عن طریق إخفاء میكروفون داخل المكان ال السلكي الخارجي أو اللاسلكي وھناك أجھزة تعمل بواسطة الاتص3

التسجیل خارج ماع وفیھ، وتوصیل ھذا المیكروفون بواسطة أسلاك دقیقة بجھاز للاستالمراد سماع المحادثات التي تدور
  .المبنى

وھناك میكروفونات صغیرة الحجم لا تتعدى رأس عود الثقاب یمكنھا أن تعمل لا سلكیا دون الحاجة إلى وصلھا -    
.بأسلاك خارجیة

جھزة تتطلب أن یكون حاملھا متواجد مع الشخص المطلوب وھناك أجھزة التسجیل الصوتي من داخل المكان وھذه الأ-    
، كأقلام لا تثیر الشك والریبة حول حاملھاتأخذ ھذه الأجھزة أشكالا الخاصة أو على مسافة قریبة منھ ومراقبة محادثاتھ 

.الحبر وأزرار الأكمام 
یكروفون التوجیھ ومیكروفون التلامس میكروفون اللیزر وم: وھناك أجھزة التسجیل الصوتي من خارج المكان منھا-    

ت على المحادثات في ھذه الأجھزة بحیث تستعمل في التنصوغیرھا حیث ساھمت تكنولوجیا الاتصالات في تطویر 
  .الغرف المغلقة دون الحاجة إلى وضعھا بداخلھا 

لأولى، دار الثقافة للنشر الطبعة ا،-دراسة مقارنة –، مشروعیة الصورة في الإثبات الجنائي محمد أمین الخرشة
  .123،124، ص 2015عمان، والتوزیع، 

  .140یاسر الأمیر فاروق، المرجع السابق، ص 4
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  إجراءات تسجیل الأصوات : الثاني الفرع 

، رللأفراد ویتعارض مع مبادئ الدستو إن تسجیل الأصوات یعتبر اعتداء على حق الحیاة الخاصة   

65ادة هذا حسب ما أتى به المشرع الجزائري في نص المهاكا لخصوصیات حیاة الأفراد و فهي تعد انت

یل أن لا یكون قد تم تعدیل التسجن أن الصوت المسجل هو صوت المتهم، و ، فیجب أولا التأكد م8مكرر

  .1أن یكون الصوت واضحأو إجراء مونتاج على الشریط و 

    التأكد من الصوت المسجل: أولا

من خلال التكنولوجیا الحدیثة أصبح من الممكن التلاعب بالأصوات، من خلال تعدیل أو حذف أو   

نقل عبارات من موضع إلى آخر في شریط التسجیل، وهذا ما یطلق علیه عملیة المونتاج وبذلك أصبح 

  .2من السهل التلاعب بمضمون التسجیل

لأن هذه المسألة لها ، أن الصوت المسجل یخص المتهم نفسهولذا أصبح من الضروري أولا التأكد من   

إذ یتوقف علیها قبول الدلیل من عدمه وللقاضي أن یستعین بخبیر الأصوات الذي یكون رأیه أهمیة كبیرة،

، لاسیما وأنه في بعض الحالات قد یكون من عد العامة في الإجراءات الجنائیةاستشاریا عملا بالقوا

تسجیل في مكان تتعدد ا كان الصوت یخص المتهم من عدمه نظرا لتشابه أو إجراء الالصعب تحدید ما إذ

  .3، لما یؤدي إلى اختلاطها وانتحال شخصیة المتهم مستعملا هاتفهفیه الأصوات

وظهرت في السنوات الأخیرة أجهزة متطورة تمكن من التعرف على أصوات الأشخاص من خلال القیام   

أنها عینة من صوت ةمهذه البصویقصد ب، 4"بصمة الصوت"ما یطلق علیه بدراسة لأصواتهم، وهو

یقوم المنخفضة من الألفاظ ثم و جعل المتهم ینطق الحروف العالیة ، یأخذها خبیر الأصوات بأن یالمتهم

لذلك یقسم الفحص ، و 5التسجیلات ببیان عما إذا كان بصوت المتهم من عدمه بالمقارنة بین هذه العینة و 

، قسم للفحص الفیزیائي ویتولاه مهندس الصوت وقسم فحص النطق والتخاطب یتولاه الفني إلى قسمین

ردیة التي ومن المسلم به أن لكل صوت خصائصه الف،مختص وهو أخصائي النطق والتخاطبخبیر 

                                                          
  .9، السابق الذكر، ص 06/22بالقانون ، السابق الذكر، المعدل والمتمم66/155من الأمر8ررمك65المادة 1
  .35، ص 2000القاھرة، الطبعة الثالثة، دار الكتاب الذھبي،التسجیلات الصوتیة،التلیفون وسمیر الأمین، مراقبة2
  .655،656فاروق، المرجع السابق، صیاسر الأمیر 3
الطبعة الأولى، المصریة للطباعة عبد الفتاح بیومي حجازي، الجوانب الإجرائیة لأعمال التحقیق الابتدائي في الجزائر، 4

  .716، ص 2009والتجلید، القاھرة، 
  .658، ص السابقمیر فاروق، المرجع یاسر الأ5
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، مر یتعذر تحققهصوت هي أالأن فرصة وجود شخصین لهما نفس مواصفاتتمیزه عن باقي الأصوات، و 

یخضع للمبدأ العام في ، مادامت وسیلة الحصول علیه شرعیةالصوتوأن الدلیل المستمد من بصمة

  .1الإثبات الجنائي وهو مبدأ الإقناع الذاتي للقاضي

  عدم إجراء مونتاج على الشریط: یاثان  

تتمثل مهمة القاضي في هذا المجال التأكد من سلامة التسجیل الصوتي بمعنى لیس به أي تعدیل أو    

یمكن من خلالها حذف أو یرة وبظهور أجهزة متطورة وحدیثة مونتاج على الشریط لأنه في السنوات الأخ

إعادة ترتیب الجمل في الحدیث بمهارة فائقة حتى أدى إلى بعض الفقهاء لرفع شعار یحذر من إضافة و 

  .2" احذر قبول التسجیلات الصوتیة في إثبات الإدانة " قبول التسجیلات الصوتیة 

لتسجیل الصوتي كثیرة فبعدة وتطبیقات القضاء الفرنسي في شأن تقدیر القاضي للأدلة الناجمة عن ا   

لالتفات عن أطرح الدلیل المستمد من التسجیلات الهاتفیة فیها وقد راعت المحاكم عندما قررت اأحكام

إلى ، أنها استمعت إلى هذه التسجیلات بجلسات المحاكمة ووجدتها بحالة لا تدفع هذه التسجیلات برمتها

من أصوات ، وما تبین من فراغات وما جاء بها من شوشرة، وذلك لما احتوتهالاطمئنان إلیها والثقة فیها

أن التقدم العلمي یجعل من السهل التعدیلو لا تطمئن إلى هذه التسجیلات، غیر عادیة تجعل المحكمة

، فإذا ما أضیف إلى ما سلف البیان أن الشرائط جاءت كلها خالیة في التسجیل بالإضافة إلیه والمحو منه

، الأمر الذي تطرح به المحكمة هذه سجیل وترتیبهر تبیان متى كان التمن تاریخ التسجیل فیها بحیث یتعذ

  .3التسجیلات جانبا

  أن یكون التسجیل واضحا: ثالثا  

لتسجیل ، وجب أن یكون هذا الدلیل المستمد من التسجیل الصوتيمن أجل أن یستند القاضي إلى ا   

وأن یستخلص له الاستماع إلى الحدیث المسجل، بحیث یستطیع من خلاعلى درجة فائقة من الوضوح

، ین، وعلیه أن یبعد التسجیلات ویطرحها جانبا متى كانت مجهولة الأشخاص المتحدثالتسجیلالحقیقة من

                                                          
تتركھ من إقناع في وجدان قدر بحسب ماالقضائي أو مبدأ الإقناع الشخصي، أن قیمة الأدلة تیقصد بمبدأ الإقناع الذاتي1

دار ھومھ، الطبعة الأولى، ،-دراسة مقارنة -، إثبات الجریمة على ضوء الاجتھاد القضائي نجیمي جمال. القاضي
  . 70ص،2001

  .671یاسر الأمیر فاروق، المرجع السابق، ص 2
  .681، صنفسھالمرجع 3
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توت في معظمها على جمل غیر واضحة، أو عبارات غیر مسموعة، أو أو جاء بها تشویش أو اح

  .1، أو مطموسة یتعذر معرفة معناها متداخلة

أمكن له أن یعتد وعلیه فإذا اطمأن القاضي لوضوح التسجیل وخلوه من أي تعدیل أو محو أو طمس    

الالتفات عن التسجیلات وعدم الاعتداد بها دلیل إدانة متى بالتسجیل الصوتي، والقضاء مستقر على

و أصوات اء بها تشویش أ، أو احتوت على فراغات أو ججهولة بالنسبة للأشخاص المتحدثینجاءت م

  .2الثقة فیهلتسجیل و لإلى عدم الاطمئنان ، إذ أن ذلك یدفع المحكمة غیر عادیة

غ وتحریز التسجیلاتإفرا: رابعا  

لم یشرع المشرع الجزائري صراحة لإجراء اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور إلى    

فهل یمكننا أن نعتبرها من قبیل الأشیاء وجوب وضع التسجیلات أو شریط الصور في أحراز مختومة،

، فالأشیاء المضبوطة یختم علیها إذا من قانون الإجراءات الجزائیة18المضبوطة التي تخضع للمادة

كما أن الأشرطة المسجلة تعتبر أدلة إثبات مادیة أصلیة تقتضي الشرعیة الإجرائیة حفظها ،3أمكن ذلك 

، بما یضمن عدم التلاعب أو العبث في الحدیث المسجل سواء مختومةیقة خاصة بوضعها في أحراز بطر 

  .4نسخ محتواها للكشف عن الحقیقةلإجراءات مع المحاضر التي تضیف بالحذف أو الإضافة على ملف ا

  مشروعیة التسجیل الصوتي: لثالثالفرع ا  

ا للقاعدة الإجرائیة التي إن الأدلة المستنبطة من التسجیلات الصوتیة یجب أن تتمتع بالشرعیة طبق  

ومن خلال ذلك نجد بأن دلیل الإسناد یعتمد على عنصرین أساسیین، یتمثلا في العنصر تحكمه،

  .العنصر الفنيو الإجرائي 

  العنصر الإجرائي: أولا

،قا للقواعد الإجرائیة التي تحكمهیتمثل العنصر الإجرائي في صحة الإجراءات التي اتخذت بشأنه وف   

قام ، وهي إما قاضي التحقیق الذي حادیث الخاصة من السلطة القضائیةالإذن بتسجیل الأوأهمها صدور

                                                          
  .668، صالسابقیاسر الأمیر فاروق، المرجع 1
  .39سمیر الأمین، المرجع السابق، ص2
  .13، ص لوجاني نور الدین، المرجع السابق3
  .70،71ص،لخرشة، المرجع السابقمحمد أمین ا4
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، حیث یصدر القاضي الإذن بناءا على طلب بة العامة هي التي تتولى التحقیقالنیاأوبإجراءات التحقیق

. 1النیابة العامة بعد الاطلاع على الأوراق 

لى الاتصالات المطلوب ا ومتضمنا لجل العناصر التي تسمح بالتعرف عویجب أن یكون الإذن مكتوب   

الجریمة التي تبرز اللجوء إلى هذه التدابیر مع غیرها و كنیة كانت أو، سالتقاطها والأماكن المقصودة

یوما قابلة للتجدید تبدأ من )30(ثلاثون ه العملیات على أن یكون أقصاها الإشارة إلى مدة إنجاز هذ

  .2ساعة وتاریخ صدور الإذن 

5مكرر65الصوتي من  خلال المادة المشرع الجزائري نص على شرعیة الدلیل المستمد من التسجیل   

وضع الترتیبات التقنیة من أجل التقاط وبث تسجیل الكلام المتفوه به بصفة خاصة أو سریة من : " 2فقرة 

  ". خاص في أماكن خاصة أو عمومیة طرف شخص أو عدة أش

وعلیه فالمشرع الجزائري نص صراحة على إمكانیة لجوء ضابط الشرطة القضائیة إلى تسجیل    

، فالتسجیل یجب ختصة في حدود ما یسمح به القانونالأصوات بناءا على طلب من الجهة القضائیة الم

أ من اللحظة قابلة للتجدید تبدایوم)30(نثلاثو أن یكون عن طریق إذن وفي مدة محدودة یكون أقصاها 

، وعلیه إذا تم تجاوز تسجیل إما في أماكن عامة أو خاصة، ویجب أن یكون الالتي صدر فیها الإذن

شرطة القضائیة تتصف بعدم بط الاالشروط التي وضعها المشرع فإن الإجراءات التي یقوم بها ض

  .الشرعیة

  العنصر الفني: ثانیا

لة الإسناد على الجانب یتمثل العنصر الفني في اقتصار إجراء المقارنة والمضاهاة لاستخلاص أد   

یتجاهل أبعاد حقیقة إذا أنه ا لإظهار، باستخدام جهاز التخطیط التحلیلي للصوت یعد بحثا قاصر الفیزیائي

التي تعتبر یة للتخاطب و تممه ألا وهو حراسة عیوب النطق والخصائص الذاتیجانبا آخر جوهریا یكمله و 

                                                          
بدون الأحكام الخاصة بضبط الأشیاء المتعلقة بالجریمة،اصة بمراقبة المحادثات وتسجیلھا والقواعد الخأحمد المھدي،1

  .6، ص 2008القاھرة، دالة للنشر والتوزیع، دار العطبعة، 
، 06/22م بالقانون ، السابق الذكر، المعدل والمتم66/155من الأمر9مكرر65و7مكرر65و5مكرر65لمواد ا2

  .8،9الذكر، ص السابق
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ف خبیر النطق عند إجراء من عناصر الصوت التي یجب أن تخضع للدراسة عن طریق السماع من طر 

.1، بحیث یلعب هذا النوع من الفحص دورا حاسما في تقریر حجیة الإسنادالمقارنة

  التقاط الصور: المطلب الثالث

إن عملیة التقاط الصور باعتبارها من الوسائل الحدیثة التي یتم استخدامها بهدف مكافحة الجرائم   

المستحدثة هي استثناء عند المبدأ العام الذي یمنع التقاط صور خاصة دون رضا صاحبها باعتبارها 

 بإذن وموافقة ، فلا یجوز السماح بالتقاط الصور أو محاكاتها أو نشرها إلاالحیاة الخاصةتدخل ضمن 

  .صاحبها

ث نص الدستور الجزائري لسنة الدساتیر نظمت هذا الحق حیمواثیق المتعلقة بحقوق الإنسان و ومعظم ال  

ویحمیها ،وحرمة شرفه،لا یجوز انتهاك حرمة حیاة المواطن الخاصة: " على أنه46في مادته 1996

  ."القانون 

عن طریق التقاط الصور الفوتوغرافیة وهذا ما یدل على أن إلا أن القضاء رخص بتحدید هویة المتهم  

الإثبات الجنائي لأن حجیة القضاء الجنائي لم یستبعد استعمال مثل هذه التقنیات العملیة في مجال

الفوتوغرافیة مرتبطة بحالات التلبس التي یقوم ضابط الشرطة القضائیة بإثباتها عن طریق تصویر الصور

خلال جمع الأدلة من محل الجریمة، وعملیات استلام وتسلیم الأشیاء، یهم وهذا منالأشخاص المشتبه ف

  .الأدلة التخزین وغیرها من الاستدلالات و ، أماكن والوسائل المستعملة في الجریمة

ومدى مشروعیة ضمن الفرع الأولهذا المطلب مفهوم التقاط الصورفي وعلى ضوء ذلك سنتناول   

  .الدلیل المستمد من التقاط الصور ضمن الفرع الثاني

  تعریف التقاط الصور:الفرع الأول

الكامنة في جسده فهي تبرز الأنا، وتعد تعبیرا عن إن صورة الشخص هي ذالك الشكل الظاهر لروحه   

، وتعد مات جسده المادیة، كما قیل أن صورة الإنسان تجسد صفات وسبهاالحزن التي یمر حالات الفرح و 

                                                          
دالة للنشر والتوزیع، دار العبدون طبعة، حسنین المحمدي البوادري، الوسائل العلمیة الحدیثة في الإثبات الجنائي،1

  .71،72، ص 2005سكندریة ، الإ
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، ویمكن من خلال هذه انفعالات الحزن والغضبو مرآة لما یدور في عقله، فهي تعبیر عن مشاعره 

  .1الصورة معرفة الشخص

دلالة غیر لا خلاف الحدیث، ولا تعبر عن فكرة و بعبارة أخرى هي الامتداد الضوئي لجسمه على    

  .2فهي مجرد تثبیت قسمات شكل الإنسان على دعامة مادیة أیا كانت،اإشارتها لشخصیة صاحبه

ل لم یشر إلى ، با لأن وضع التعریف من مهمة الفقهلم یضع المشرع تعریفا لهصطلاحالاومن ناحیة    

من القانون المدني وورد النص علیه 48، كما هو الحال في الاسم في نص المادة هذا الحق كحق مستقل

وقد عرفها البعض ،وفر له حمایة ولغیره من الحقوقبالتاليلشخصیة باعتباره نص عام و لحقوق اضمن ا

لم فیلم، و قش أو نحت أو تصویر فوتوغرافي أوبأنها تمثیل لشخص أو شيء عن طریق أحد الفنون من ن

  .3حرمانه أو سعادتهانفعالاته وبؤسه و تقف عند حدود التجسید المادیة لشخص ما بل تعكس شخصیة و 

الحق هو صورة ولهذا كان من الطبیعي أن یرد علیها الحق، والمقصود بالصورة التي یرد علیها   

، فتسجیل الصور یقصد به حفظ رالصور یختلف عن تسجیل ونقل الصو وهنا التقاط ،الإنسان لا الأشیاء

  .اانت لمشاهدتها لاحقا أو لإذاعتهصورة الشخص على مادة معدة لهذا الغرض بأیة وسیلة ك

أما نقل الصورة  أو إرسالها أو تحویلها یقصد به تمكین شخص یوجد في مكان مختلف عن المكان    

، 4، سواء كان هذا المكان تنقل إلیه الصورة عاما أو خاصاطلاع علیهاللاقطت فیه الصورة الذي الت

استعمال وسیلة البصر 5ولا یعد من قبیل التقاط الصور.عن طریق الهاتف النقالسال الصوركإر 

كاستعمال ، ولا یعتبر أفعاله وحركاته في أبسط تفاصیلهاالطبیعیة وحدها مثل النظر إلى الشخص أو تتبع 

                                                          
  .201ص ،2005،القاھرة،بدون طبعة، دار النھضة العربیة ،یة الجنائیة لحرمة الحیاة الخاصةمحمد الشھاوي، الحما1
  .72، ص السعدون الحسیني، المرجع السابقعمار التركي 2
، مجلة علمیة محكمة تصدر عن جامعة یحي نسانیة والاجتماعیة، مجلة العلوم الإرشیدة شمیشم، الحق في الصورة3

  .127، ص 2008، 3، العدد فارس بالمدیة
رسالة دكتوراه في القانون الخاص، ،-دراسة مقارنة –اصة عاقلي فضیلة، الحمایة القانونیة للحق في حرمة الحیاة الخ4

  .271، ص 2012كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ،جامعة الإخوة منتوري قسنطینة
، والتي تتیح لحمراء، وأجھزة التصویر بالأشعة تحت اللإشارة ھناك آلات تصویر عن بعد، والتي تلغي حاجز المسافة5

ایا ذات الازدواجیة ما یأتیھ تحت جنح الظلام، والمرفراد لیلا بقدرتھا على التقاط صور دقیقة لاقتحام المجال الشخصي للأ
، وھي تسمح بالرؤیة من خلفھا دون أن تسمح الداخل كمرآة أو كزجاج غیر شفافمن خلال زجاج یبدو منةالمرئی

  .172،173السابق ، ص مرجع المحمد أمین الخرشة ، . للشخص الموجود بالخارج بھذه الرؤیة
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أو لا تستطیع نقل الصور، إلا أنهارغم أنها تكنولوجیة، فهذه الوسیلة منظار مقرب في المشاهدة

  .1ورة شخص على الورق، كما لا یعد من قبیل التقاط الصور أیضا رسم صتسجیلها

  الدلیل المستمد من التقاط الصورمشروعیة: الفرع الثاني

، وكما فعل المشرع الجزائري مر محظور إلا ما استثني بنص صریحإن التقاط الصور في حد ذاته أ   

، الفرنسيأسوة ببعض التشریعات المقارنة، كالتشریع من قانون الإجراءات الجزائیة 5مكرر65في المادة 

حتى یكون الإجراء مشروعا والدلیل المستمد منه مشروعا وجب أن ، والأمریكي، وبالتالي و والمصري

، وفي أحوال معینة مذكورة قانونا كأن تقتضي لمباشرته من طرف السلطة المختصةیصدر الإذن

في جرائم محددة ضرورات التحري في الجریمة المتلبس بها أو التحقیق بنوعیه الابتدائي أو القضائي 

، وذلك حسب وكیل الجمهوریة أو قاضي التحقیق، سواء من طرفصدار الإذن لإجراء التقاط الصورةإ

الإذن الصادر الرقابة المباشرة للجهة المختصة، و الأحوال، بالإضافة إلى مباشرة هذا الإجراء تحت

، والجریمة سكنیة أو غیرهاالأماكن المقصودةسهلة لإجراء التصویر كو ناصر واضحة المتضمن كل الع

  .2التي تبرر اللجوء إلى هذه التدابیر ومدتها 

الدلیل بالتاليو كورة آنفا انتهاكا لخصوصیة الشخص، وفي المقابل یعد التصریح خارج الأحوال المذ   

د به قانونا، بل أكثر من هذا وجب تجریم اللجوء إلیه وبنص صریح،تعالمستمد منه غیر مشروع ولا ی

  .3وكذا إنزال العقاب على من قام بهذا الفعل 

رضا المجني علیه وإنما متى اقتضت الضرورات مباشرة والمشرع الجزائري لم یأخذ بعین الاعتبار   

السابق الإشارة إلیها حتى دون موافقة المعنیین، وكذا الخطوات المنصوص علیها قانونا و الإجراء تتبع

علم أو رضا الأشخاص الذین لهم حق على تلك غیرها ولو بغیرالدخول إلى المحلات السكنیة و 

  .4الأماكن

                                                          
نون الجنائي ، جامعة ، رسالة دكتوراه في القا-دراسة مقارنة –، الحمایة الجزائیة للحیاة الخاصة نویري عبد العزیز1

  .130،131، ص 2011كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ،الحاج لخضر باتنة
  .8، السابق الذكر،ص 06/22انون قبالعدل والمتمم، السابق الذكر، الم66/155الأمر من3فقرة 5مكرر65المادة 2
  .136،137، المرجع السابق، ص وفاء عمران3
  .8، السابق الذكر، ص 06/22ون قانبال، السابق الذكر، المعدل والمتمم66/155الأمر من4فقرة 5مكرر65المادة 4
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وحسنا فعل المشرع الجزائري لأنه لو اشترط موافقة المعنیین وكذا الأشخاص الذین لهم الحق على    

، لأن الأشخاص وت علیه القبض على المجرمین، لربما فكن المقصودة سكنیة كانت أو غیرهاالأما

، وذلك لأن د یفقد مصداقیته، وحتى وإن وافقوا فإن الإجراء قیمتنعون عن الموافقةبق ذكرهم قدالسا

  . الشخص المعني قد یغیر من تصرفاته

  التسلیم المراقب: المبحث الثاني

، تطبیقا لمبدأ إقلیمیة النص اعقوباتهالأصل أن كل ما یقع على إقلیم الدولة یخضع لأحكام قانون   

یتطلب من مختلف السلطات بالدولة أن تبادر بضبط وقمع هذه الجرائم التي تقع كلها وبالتالي. الجنائي

أو بعضها على إقلیم الدولة، مثل الأشیاء المتعلقة بالجریمة، سواء كانت محل الجریمة أو الأدوات 

الأحسن تأجیل ، إلا أنه تبین في بعض الحالات أنه من هاأو كانت من متحصلات.المستخدمة فیها

  ."بالتسلیم المراقب"وهو ما یعرف مع اشتراط مراقبتها ،طها إلى وقت لاحقضب

ا في المصارف لذلك یستخدم كثیر ،وبما أن هذا الأسلوب له دور في تحصیل العائدات الإجرامیة   

مطلب الم التسلیم المراقب ضمن وعلیه سیتم التطرق في هذا المبحث إلى تبیان مفهو . المؤسسات المالیةو 

التعرف على الصعوبات التي تواجهه وكیفیة تفعیله و الثانيمطلب الفي التسلیم المراقبوابطض، ولالأ

  .ثالثالمطلب الضمن 

  مفهوم التسلیم المراقب: الأولالمطلب

یر في الكشف عن یعتبر أسلوب التسلیم المراقب أحد التدابیر الوقائیة الفعالة التي تساهم بشكل كب   

اء سواء كانت أشی،الأشیاء المتعلقة بالجریمةوالقضاء على منظماتهم الإجرامیة، وكذلك ضبط ،المجرمین

  .مستعملة أو أشیاء متحصله منها

  .لذلك فإن فعالیته مضمونة،راء ینفذ وفقا لأسس علمیة مدروسةالإشارة إلى أن هذا الإجوتجدر  



الإلكترونیة والتسلیم المراقبالمراقبة... ......................:الفصل الأول

25

مراقب في التحري عن جرائم الفساد یقتضي وللتعرف على مدى الدور الذي یلعبه أسلوب التسلیم ال  

فرع المدى أهمیته وفعالیته في تحصیل العائدات الإجرامیة ضمن ول، الأفرع الالأمر أولا تعریفه ضمن 

  .ثالثالفرع الالتعرض لأنواعه في و يثانال

تعریف التسلیم المراقب: ع الأولر الف

، وسنتطرق لذلك اختلفت التعریفات بشأنه.1الأدلةإن أسلوب التسلیم المراقب من أحدث أسالیب جمع 

  . ثم من الناحیة التشریعیة ثانیامن خلال هذا الفرع لمدلول التسلیم المراقب من الناحیة الفقهیة أولا

  التعریف الفقهي: أولا

خول ،أو السماح لشحنة من إحدى المواد غیر المشروعة بالخروج أو الد"یقصد بالتسلیم المراقب بأنه   

بة المستمرة للأجهزة المعنیة ، بعلم السلطات المختصة في تلك الدولة وتحت الرقاعبور إقلیم دولة أو أكثر

دد ممكن من الأشخاص المتصلین بقصد التعرف على الوجهة النهائیة لهذه الشحنة وضبط أكبر ع،بها

ل في كشف وضبط مختلف العناصر وبما یؤدي في المحصلة إلى تحقیق نتائج إیجابیة متكاملة تتمث،بها

  .2"الرئیسیة القائمة على النشاط الإجرامي

السماح بدخول الأشخاص أو الأشیاء التي تعد حیازتها جریمة ":عرف البعض التسلیم المراقب بأنهوقد  

للدولة والخروج منها دون أو متحصلة من جریمة أو كانت أداة في ارتكابها عبر الحدود الإقلیمیة 

  .3وذلك تحت رقابة السلطات المختصة للدولة بناء على طلب جهة أخرى،اضبطه

                                                          
دار الكتاب بدون طبعة، ،من جرائم المخدراتالمواجهة التشریعیة لظاهرة غسیل الأموال المتحصلة،رمصطفى طاه1

  .334ص ،2002القاهرة ،، والوثائق القومیة

  .335ص نفسه، المرجع 2

دراسة –لجنائیة المعاصرة الأحكام الموضوعیة والإجرامیة للجریمة المنظمة في ضوء السیاسة ا، سویلممحمد على3

  .958ص ،2009سكندریة ،الإ،ار المطبوعات الجامعیةدبدون طبعة، ،–مقارنة
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التسلیم المراقب هو أسلوب یعرف بأنه طریقة للتجسس على ممر معین في إقلیم :وفي تعریف آخر له  

من البضائع الممنوعة أو ذات الأصل الإجرامي عن طریق تأخیر إلقاء القبض على الوسطاء ضبطهم، 

  . من طرف الجهات الرادعةقدر ممكن منهمأجل توقیف أكبر

العنصر أي الجاني معه و تفعیل الاعتقال في ذلك الوقت أو إجراءات المراقبة له كون برصد و یا وهذ  

  .1للكشف عن المسؤول الفعلي لحركة المرور

والتسلیم المشروع للاعتراض یم المراقب یعني أسالیب التحري وتأخیر النقل غیرالتسل":عرف بأنهكما  

مراقبة داخل حدود الدولة قد تكون عابرة بین بلدین أو أكثر بموافقة السلطات المختصة لقمع الفساد على 

فإنه یسمح لتفكیك الشبكات التي تشارك في مثل هذه الجرائم عن طریق ،قبل كل شيء.نحو أكثر فعالیة

  سالیب المتاحة لعناصر تحدید الطریقة الأكثر تمیزاً بالإضافة إلى ذلك، فإنه یجعل الأ

  .2"القبض على المستفیدین من الفساد إلى حد یتم القبض علیهم متلبسین بالجریمةالتجریم، منظمة و 

التسلیم المراقب هو السماح بمتابعة البضائع، تحت مراقبة الشرطة :أما البعض الآخر فقد عرفه بأنه  

والنقل غیر المشروع للبضائع والتي هي معروفة للشرطة، لتدخل الشرطة في الوجهة النهائیة أو الدائمة،

  .3نقطة اتصال

  یعي التعریف التشر : ثانیا 

ني منها جمیع الدول جاءت الاتفاقیات الدولیة بوضع إستراتیجیة اطالما أن الجریمة ظاهرة عالمیة تع   

  هذه الاتفاقیة أثرت على القوانین العقابیة الوطنیة ونقلت إلیها مصطلحوتشریعات مناهضة لهذه الظاهرة،

                                                          
1 « la livraison surveillée est une technique définissent comme la méthode consistant a épier le passage sur le 
territoire de marchandises prohibées ou d’origine délictueuse en retardant l’interpellation des intermédiaires et la 
saisie , afin d’appréhender autant que possible , les véritables commanditaires du trafic . Et aussi c’est une 
opération de surveillance et de observation rissent a procéder a des arrestation qu’au  moment ou tout les élément 

sont réunis pour déceler les réels responsable du trafic». Christian De valkeneer, la tremperie dans 

l’administration de la preuve pénale, lancier, Belgique, 2000, page 301.
2 " la livraison surveillée désigne la technique d'enquête consistant à retarder l'interception de transfert illicite et à 
en suivre la livraison à l'intérieur des frontières ou lors de leur transit entre deux ou plusieurs pays avec l'accord 
des autorités compétentes et ce , dent le but de réprimer plus efficacement la corruption. surtout, cela permet de 
démanteler les réseaux qui se livrent à de tels dans ces crimes , en identifiant de la façon la plus distinct possible 
les différents membres. en outre , cela permet de disposer d'éléments permettant l' incrimination des 
commanditaire, organisateur ou bénéficiaires de la corruptions dans la mesure ou ils sont arrêtés en flagrant 
délit". Sonia Levred, les nouveaux territoires du droit, l'harmattans, paris, 2013, page 202.
3 "l'envoie accompagné ou la livraison surveillée consiste à laisser se pour suivre, sous un contrôle policier 
permanent ,un transport illégal de marchandises connu des services de police ,en vue d'une intervention policière 
au lieu de destination finale ou à point de contact " . Frank de busschere ,Ann  Jacobs , Jean-Luc  truelle mans,
techniques particulières de recherche, Kluwer , Belgique, 2004,page 73.
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  .1التسلیم المراقب وسبل مكافحته

:الاتفاقیاتمدلول في - 1

غیرة الأمم المتحدة لمكافحة الاتجاراتفاقیمن" ز" المادة الأولى فقرة جاء مدلول التسلیم المراقب في   

ینا یا في فالعقلیة والتي أقرتها الجمعیة العامة للمنظمة الدولیة الموافق علیهالمشروع بالمخدرات والمؤثرات 

المؤرخ في 95/41م بتحفظ حسب المرسوم الرئاسي رقعلیهاوقعت الجزائر،1988دیسمبر 20بتاریخ 

  .19952ینایر 28

الجریمة المنظمة عبر ةمن المادة الثانیة باتفاقیة الأمم المتحدة لمكافح" ط"جاء في الفقرة كذلك ما  

02/55علیها بتحفظ ضمن الموسم الرئاسي رقم ت الجزائرلول للتسلیم المراقب والتي صادقدالوطنیة م

  .20023فیفري 5المؤرخ في 

كذلك تعتبر اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة القضاء والتي أقرتها الجمعیة العامة للمنظمة الدولیة بقرارها   

ءت من أجل مكافحة الجرائم واحدة من الاتفاقیات التي جا2003أكتوبر 31المؤرخ في 58/40رقم 

                                                          
علوم في رسالة دكتوراه،- دراسة مقارنة –ي لظاهرة الفساد في التشریع الجزائري ویزة ، التصدي المؤسساتي والجزائنجار ل1

  .57ص ،2014الخاص، ، كلیة الحقوق، قسم القانون جامعة منتوري قسنطینة،القانون الجنائي والعلوم الجنائیة

ة الأمم المتحدة لمكافحة المتضمن المصادقة بتحفظ على اتفاقی1995ینایر 28المؤرخ في 95/41المرسوم الرئاسي 2

رسمیة الجریدة ال،1988دیسمبر 20ینا بتاریخ المؤثرات العقلیة الموافق علیها في فغیر المشروع بالمخدرات و الاتجار

" یقصد بتعبیر :" مایلي"ز"فقرة   01یث جاء في مادة ح. 1995فبرایر 15في الصادرة،07د عد،للجمهوریة الجزائریة

ي الجدول أسلوب السماح للشحنات غیر المشروعة من المخدرات أو المؤثرات العقلیة أو المواد المدرجة ف" التسلیم المراقب 

لد أو أكثر أو بمواصلة طریقها إلى خارج إقلیم ب،فاقیة أو المواد التي أحلت محلهاالجدول الثاني المرفقین بهذه الاتالأول و 

بغیة كشف هویة الأشخاص المتورطین في ارتكاب الجرائم ،لم سلطاته المختصة وتحت مراقبتهابع،عبره أو إلى داخله

  .8، ص ..."من الاتفاقیة 03من المادة 1المنصوص علیها في الفقرة 

المتضمن المصادقة بتحفظ على اتفاقیة الأمم المتحدة 2002فیفري 05المؤرخ في 02/55الرئاسي رقم المرسوم 3

فبرایر 10لصادرة في ا،09لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة المنشور بالجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، عدد 

السماح لشحنات غیر مشروعة أو مشروعة " المراقب یر التسلیم عبیقصد بت: "ط"فقرة 2ضمن المادة وجاء. 2002

بغیة التحري عن جرم ،من سلطاته المعنیة وتحت مراقبتهابالخروج من إقلیم دولة أو أكثر أو المرور عبره أو دخوله بعلم 

  .62، ص "ما وكشف هویة الأشخاص الضالعین في ارتكابه
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المؤرخ 04/128دولة حسب الموسم الرئاسي 123وقعت الجزائر على هذه الاتفاقیة من بین ،الخاصة

حیث .المتضمن مصادقة الجزائر على اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بتحفظ2004أبریل 19في 

قدمت هذه الاتفاقیة في مضمونها أسلوب التسلیم المراقب كآلیة خاصة للبحث والتحري وهذا ضمن الفقرة 

  .1من المادة الثانیة لها"ط"

ومن خلال ما جاء بالمواد السابقة یتبین أن مضمون التسلیم المراقب یتمثل في التعقب وفرض الرقابة   

لك البلدان وتحت ها بالعبور بعلم السلطات المختصة في تعلى الشحنات غیر المشروعة مع السماح ل

وآلیا ضبط ،ةوكذلك ضبط الشحنات غیر المشروع،وذلك من أجل ضبط مرتكبیها،إشرافها وتتبعها

  .تكشفها مصالح الشرطة أو الجماركالمتحصلات ناتجة عنها بعد أن

:القانون الجزائريمدلولفي - 2

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته على أسلوب التسلیم 06/012من القانون 56لقد نصت المادة   

" ك " فقرة 02المراقب كأسلوب من أسالیب التحري من أجل جمع الأدلة المتعلقة بالجرائم فعرفته المادة 

الوطني الإجراء الذي یسمح لشحنات غیر مشروعة أو مشبوهة بالخروج من الإقلیم " من نفس القانون أنه 

كشف ن السلطات المختصة وتحت مراقبتها، بغیة التحري عن جرم ما و أو المرور عبره أو دخوله بعلم م

  " .هویة الأشخاص الضالعین في ارتكابه 

أدلة كافیة مسبقة م المراقب یفترض توافر معلومات و من هذا التعریف أنه لمباشرة أسلوب التسلیستشفن  

ة تحریاتها حول شحنة غیر مشروعة سمحت السلطات المختصة بتنفیذها لدى السلطات المختصة بمناسب

تدخل مباشر في النشاط ، و ضبط الجاني متلبسا بالجریمة":دون تدخل وذلك لتحقیق هدفین رئیسیین هما

  .الإجرامي الجاري لوقف تنفیذه 

                                                          
المتضمن مصادقة الجزائر بتحفظ على اتفاقیة الأمم المتحدة 19/04/2004المؤرخ في 04/128المرسوم الرئاسي 1

فقرة 2وجاء ضمن المادة .2004أبریل 25في رةصادال، 26عدد ، رسمیة للجمهوریة الجزائریةالجریدة الالفساد،لمكافحة

أو ن إقلیم دولة الأسلوب الذي یسمح لشحنات غیر مشروعة أو مشبوهة بالخروج م: "یقصد بتغییر التسلیم المراقب : "ط"

ة بغیة التحري عن جرم ما وكشف هوی،سلطات المختصة وتحت مراقبتها" ة ، بمعرفأكثر أو المرور عبره أو دخوله

  .14، ص "الأشخاص الضالعین في ارتكابه 

  .4، ص ، السابق الذكر06/01القانون2
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التي التهریب و المتعلق بمكافحة05/06من الأمر40كما نص علیه القانون الجزائري في المادة   

أنه یمكن للسلطات المختصة بمكافحة التهریب أن ترخص بعلمها وتحت رقابتها حركة :"... نصت على

البضائع الغیر مشروعة و المشبوهة للخروج أو المرور أو الدخول على الإقلیم الجزائري بغرض البحث 

  .1"صعن أفعال التهریب ومحاربتها بناء على إذن من وكیل الجمهوریة المخت

لكنه أشار ،جزائري التسلیم المراقب بنص صریحأما في قانون الإجراءات الجزائیة لم یعرف المشرع ال   

مراقبة " بطریقة ضمنیة من خلال ذكر عبارةمكرر من قانون الإجراءات الجزائیة16إلیه في نص المادة 

  .2"قد تستعمل في ارتكابهالجرائم أو وجهة أو نقل أشیاء أو أموال أو متحصلات من ارتكاب هذه ا

الأشیاء المتعلق بمكافحة التهریب أنه یتم مراقبة وجهة 05/06من الأمر40یتضح من نص المادة    

، أو الأموال التي حولت المتحصلات أو تحصلات المستمدة من جرائم الفسادالمالتي تصلح كأدلة إثبات و 

تحصلات إذا ، أو ما یعادل قیمة المیعادل قیمتهاما یعادل قیمتها أو ما یعادل المتحصلات أو ما

  .رذكغیرها من المستحقات المستمدة مما، وكذلك الإیرادات أو اختلطت بأموال مشروعة

أهمیة التسلیم المراقب: الفرع الثاني

،مكافحة الجریمة وملاحقة المجرمینیعد أسلوب التسلیم المراقب إجراء مضادا وسلاحا فعالا في مجال   

ویمكن استخدامه لتحقیق هذه الأغراض، سواء على المستوى الوطني أو على المستوى الدولي، ویتم ذلك 

في حال توافر معلومات مسبقة لدى أجهزة المكافحة الوطنیة في دولة ما حول اكتشاف وجودها بالفعل 

تهرب من سوف،افر معلومات حول شحنة غیر مشروعةعلى إقلیمها، كما یستخدم أیضا في حال تو 

  .3دولة معینة إلى دولة أخرى إما مباشرة أو عن طریق دولة ثالثة

  

                                                          
،59عدد الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة،،المتعلق بمكافحة التهریب2005شت غ23المؤرخ في 05/06الأمر1

  .3، ص 2005غشت 28الصادر في 

  .11السابق الذكر، ص ،06/22بالقانونتمم المعدل و الم، السابق الذكر،66/155الأمر 2

لأكادیمیة للدراسات الاجتماعیة ، االعلاج من جرائم المخدرات آلیات القانون الدولي والوطني للوقایة و إبراهیم مجاهدي،3

  .88، ص 5،2011العدد،الشلفجامعة حسیبة بن بوعليوالإنسانیة،
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وتبرز أهمیة هذا الإجراء من خلال التنفیذ العملي له، حیث تكون هناك عدة بدائل متاحة أمام الأجهزة 

  :المشروعة، وتتمثل أهمها فیما یليالمختصة بشان الشحنة غیر 

الرقابة السریة للسلطات عبر حدود الدولة تحتاوعة بحالتها آلیالسماح بمرور الشحنة غیر المشر -1

.المختصة

.الاستبدال الكامل للشحنة غیر المشروعة بأخرى مشروعة متشابهة -2

.1ضمانا لاحتمال عملیة التسلیم المراقب،بدال الجزئي للشحنة غیر المشروعةالاست-3

سلیم المراقب للعائدات ذكرة التفسیریة المتعلقة بالت، نصت علیه المرا للأهمیة البالغة لهذا الأسلوبنظ    

التعاون المتعلقة بتبادل المعلومات و 36،38، 33، 32، وذلك في إطار تعزیز التوصیات رقم الإجرامیة

، 1955لصلة في اتفاقیة فیینا لسنة ، وتطبیقا للأحكام ذات الطات القانونیة في الدول الأعضاءبین الس

المشتبه في كونها ل المذكرة التفسیریة بعنوان التسلیم المراقب للأموال المعروف أو وقد أصدرت فرقة العم

ذت ، وقد أخ2لذلك یعتبر هذا الأسلوب أسلوبا سلمیا وفعالا في مجال تنفیذ القانون،عائدات إجرامیة

540ة في نص المادة ، منها المشرع المصري لقانون الإجراءات الجنائیالعدید من الدول بهذا الأسلوب

  .من نفس القانون541في نص المادة ، وبین إجراءاتها منه

لسنة 06یدة في القانون رقم ، وذلك باستحداث نصوص جدالإماراتيخذ بهذا الأسلوب القانونأكما   

، وقد أخذت هذه النصوص من القانون لى الأخذ بقاعدة التسلیم المراقب، لیضفي بذلك الشرعیة ع1986

، التي وافق علیها مجلس الوزراء الداخلیة منه70في نص المادة ، موذجي الموحد للمخدراتعربي النال

لتستدل به الدول 1986فبرایر 16إلى 14العرب في دورته الرابعة التي عقدت في الدار البیضاء یوم 

  .3الأعضاء عند تعدیلها لقانون مكافحة المخدرات الساري فیها

  

                                                          
  .337سابق، ص المرجع المصطفى طاهر، 1

  .336، ص نفسهمرجع ال2

ص ،1999الإسكندریة، منشأة المعارف،بدون طبعة،اجهتها تشریعیا،خطورة المخدرات ومو ،إیمان محمد علي الجابري3

236.  
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كما تتجلى الأهمیة البالغة لهذا الأسلوب نظرا لفعالیة في جرائم تبییض الأموال عن طریق مراقبة حركة   

، والأموال المتحصلة من جرائم الاتجار بالمخدرات بوجه خاص حال نقلها الإجرامیة بوجه عامالعائدات 

المراد تبییضها والتعرف على ، وذلك بقصد إخفاء أثر هذه الأموالمویلها من دولة ما إلى دولة أخرىتأو

لذلك ،لأدلة لإدانتهم، وجمع المزید من االمشروعة المتعلقة بهاشخاص المتورطین في العملیات غیرالأ

.1فإن هذا الأسلوب صالح أیضا للاستخدام في قضایا غسیل الأموال غیر المشروعة

  خصائص وأنواع التسلیم المراقب: يالمطلب الثان  

دات الإجرامیة ضمن الفرع في هذا المطلب على التوالي خصائص التسلیم المراقب للعائسنتناول    

  .كذلك أنواع التسلیم المراقب للعائدات الإجرامیة ضمن الفرع الثانيالأول و 

  خصائص التسلیم المراقب: ع الأولالفر   

  :د عدد من الخصائص والتي تتمثل فيیتمیز هذا الأسلوب بوجو     

یهدف أسلوب التسلیم للعائدات الإجرامیة على مكافحة عملیات غسل الأموال غیر الشرعیة لیس -1

فقط المستمدة من الاتجار غیر المشروع في المخدرات كما ورد في اتفاقیة فیینا ولكن یشمل كافة 

. 2اتفاقیة ستراسبورجرة وهذا وفقا لاتفاقیة بالیرمو و الجرائم الخطی

إن التسلیم المراقب یمكن أن تلجأ إلیه السلطات المحلیة في داخل الدولة، ویتم من خلال التعاون -2

.بین دولیتین أو أكثر

قیام جریمة تبییض الأموال وتحركات المختصة في الدولة تكون على علمإن السلطات -3

.الأشخاص المتورطین فیها

افحة الفساد أدوارا سلبیة أثناء عملیة التنفیذ اعتماد أسلوب التسلیم المراقب تلعب فیه أجهزة مك-4

كالمرافقة والملاحظة، وتأجیل أو إرجاء عملیة الضبط، تمكینا لرجال المكافحة من جمع 

.المعلومات وضبط الشبكات كاملة

                                                          
  .346سابق، ص المرجع المصطفى طاهر، 1

الحاج لخضر باتنة، كلیة الحقوق والعلوم ، جامعة جنائيالقانونالفيیلة مباركي، غسیل الأموال، رسالة دكتوراهدل2

  .297، ص2008، السیاسیة، قسم العلوم القانونیة
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إن الهدف من هذا الأسلوب لیس فقط ضبط الجناة الظاهرین، بل الهدف منه ضبط كافة المنظمة -5

محلا نومصادرة كافة الأموال غیر المشروعة التي تكو في جرائم الفساد رامیة المتورطة الإج

  . 1وغیرها من جرائم الفساد لغسیل الأموال وعائداتها 

أنواع التسلیم المراقب: الثانيالفرع

كن أن یستخدم یمكن استخدام أسلوب التسلیم المراقب للعائدات الإجرامیة داخل الدولة ذاتها كما یم    

  :على المستوى الدولي، وذلك على النحو التالي

يوطنالتسلیم المراقب ال: أولا

، وتتم متابعة نقلها من مكان لآخر إلىشاف شحنة تحمل أموالا غیر مشروعةیقصد به أن یتم اكتو     

كأن تنقل مثلا شاحنة محملة بأموال ناتجة عن جرائم من مدینة وهران ،مكانها الأخیر داخل إقلیم الدول

. 2وبهذا یتم معرفة كل المجرمین المتورطین في عملیات تبییض الأمواللتستقر بمدینة قسنطینة،

یتم استخدام هذا الأسلوب في حالة اكتشاف وجود شحنة تحمل أموالا غیر مشروعة وتتم متابعة نقلها     

فإذا تم تسلیم الشحنة المشبوهة داخل التراب . 3ر إلى مستقرها الأخیر داخل إقلیم الدولة من مكان آخ

شاركین، بمختلف الوطني إلى العنصر الرئیسي المرسلة إلیه، حینها یتم القبض علیه وعلى جمیع الم

  .4وحائزین لتلك الشحنة أدوارهم متلبسین 

                                                          
فيالجنائي الجزائري، مذكرة ماجستیرا في التشریع صالحي نجاة، الآلیات الدولیة لمكافحة تبییض الأموال وتكریسه1

  .70، ص 2011كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ، ورقلةجنائي، جامعة قاصدي مرباحالقانون ال

  .26دلیلة مباركي، المرجع السابق، ص 2

  .286، ص نفسهالمرجع 3

اطلع علیه بتاریخ ، pulpit.alwatanvoice.comإیهاب العصار، التسلیم المراقب، مقال منشور على الموقع 4

  .4، 3، ص 11:00، على الساعة 20/3/2017
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من قانون " ك" الفقرة 2وقد أشار المشرع للتسلیم المراقب على المستوى الوطني في نص المادة     

من قانون الإجراءات الجزائیة السالفة الذكر التي خولت 1مكرر16الوقایة من الفساد ومكافحته والمادة 

ت من ارتكاب جرائم لضباط وأعوان الشرطة القضائیة بمراقبة وجهة أو نقل أشیاء أو أموال أو متحصلا

.الفساد أو قد تستعمل في ارتكابها

  التسلیم المراقب الدولي: ثانیا  

یقصد به الإجراء الذي یسمح بموجبه لشحنة غیر مشروعة من المخدرات أو المؤثرات العقلیة أو     

بالمرور عبر إقلیم أو أكثر بعد اكتشاف أمرها من .2غیرها من المواد التي تعد حیازتها معاقبا علیها قانونا

  .3المتورطین في ارتكاب تلك الجرائمالسلطات المختصة وتحت مراقبتها بهدف كشف كافة الأشخاص 

بعبارة أخرى یتم استخدام التسلیم المراقب على المستوى الدولي عندما تكون هناك معلومات متوفرة و     

فیتم تحدید ناقلي ). ج(إلى الدولة ) ب(عبر الدولة ) أ(من الدولة حول شحنة غیر مشروعة سوف تهرب 

تلك الشحنة ویمكن ضبطها في أي لحظة من اللحظات عبر الدول الثلاث ولكن بالاتفاق المسبق بین 

ومن ثم ضبط كافة 4السلطات المكلفة في هذه الدول لضبط أعضاء شبكة التهریب القائمة بهذه العملیة 

.5لإجرامیة المتورطین في عملیات غسل الأموال من بدایتها إلى نهایتهاأفراد المنظمة ا

لسلطات والبضائع المحظورة أحیانا تنعدم لدى االمناسبة في بعض قضایا التهریب ولكن المعلومة   

، ثم تكتشف بالصدفة أثناء التفتیش أنها مخفیة في مكان ما أثناء الرحلة،المختصة بمكافحة المخدرات

ویعترف بنقلها إلى شخص البضاعة من قبل السلطات الأمنیة ویُواجَه الشخص الحائز للمادة المحظورة ب

                                                          
مراقبة وجهة أو نقل أشیاء أو أموال أو متحصلات : " ... علىمكرر من قانون الإجراءات الجزائیة16المادة نصت 1

  .11، ص "رائم أو قد تستعمل في ارتكابها من ارتكاب هذه الج

دار نهضة الطبعة الأولى، ،ال وتمویل الإرهابیوي، التعاون الدولي في مكافحة جریمتي غسل الأمو عادل محمد الس2

  .175، ص 2008، القاهرةمصر للطباعة والنشر والتوزیع،

التعاون الدولي في مجال مكافحة " ، الندوة العلمیة حول التسلیم المراقب للمخدرات والمؤثرات العقلیةالنوري، صالح عبد 3

  .30،31ص، 2005، الریاض،، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة"المخدرات

  .8،9، المرجع السابق، ص إیهاب العصار4

  .295دلیلة مباركي، المرجع السابق، ص 5
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م ، ویبدي الحائز استعداده بصحة أقواله بتسلیالإقلیم الذي اكتشفت فیه البضاعةآخر داخل أو خارج 

  .الشحنة إلى أصحابها الحقیقیین

، فبإمكان السلطات المختصة بعد ترتیب الإجراءات المراقبنون یسمح بإجراء التسلیم وبما أن القا    

، ثم یلقي القبض على أصحابها الحقیقیین، وقد لبضاعة تسیر نحو وجهتها النهائیةالضروریة أن تترك ا

من تجار تكون المعلومة متوفرة مسبقا كأن یتقدم أحد المواطنین بإبلاغ المصالح الأمنیة أنه اتفق مع أحد

بإحضار البضاعة من الخارج، والمرور بها من مكتب الجمارك لأحد المنافذ الرسمیة كثرأو أالمخدرات

نظیر مبلغ من المال، فتطلب منه السلطات المعنیة تنفیذ الاتفاق مع تاجر أو تجار المخدرات وعند حلول 

.1أجل التسلیم الفعلي یلقى القبض علیهم متلبسین بالبضاعة المحظورة

بالمسائل الأمنیة أن هذه المهام تتطلب الحفاظ على سریة العملیة وعدم الكشف عنها ویرى العارفین  

ت المراقبة ، ویمكن وضع مكان تسلیم المرسل إلیه تحمناسب لتكون عملیة التسلیم مجدیةقبل الوقت ال

مساهمین في الجریمة ومدى الالسریة كلما أمكن ذلك، لمعرفة الأعضاء الأساسیین والمشاركین و 

اتخاذ والعمل بمرونة و . نو ، وهل هم مسلحبینهم نساء وأطفال، وهل من هم، وكم عددورتهمخط

، مع الحرص على عدم لفت انتباه خطة الرقابة على الشحنة المحظورةالاحتیاطات الضروریة عند تنفیذ 

  . 2المهربین وشركائهم أنهم مراقبون لمعرفة خططهم التجریبیة والمناورات التي یقومون بها

عوائق التسلیم المراقب: المطلب الثالث  

عملیات التسلیم المراقب تعترضها أثناء التنفیذ بعض المعوقات على أرض الواقع والتي تقف حائلا     

في إطار ترتیبات دولیة أمام تلك الجهود وهو ما یضع أعباء إضافیة في المواجهة ما یحتم معالجته

وهي العوائق التنفیذیة بب أهم المعوقات التي یواجهها التسلیم المراقوعلیه سنتناول في هذا المطلوداخلیة

ضمن الفرع ومعوقات مالیة وبشریة وفنیة ضمن الفرع الثاني معوقات قانونیة وقضائیة ، ضمن الفرع الأول

  .الثالث

                                                          
الریاض، ، مركز الدراسات والبحوث الطبعة الأولى،التعاون الدولي في مجال مكافحة المخدرات،صالح عبد التنوري، 1

  . 103،104ص،2006
علوم في القانون العام، جامعة دوادي، الأسالیب الخاصة للبحث والتحري في الجریمة المنظمة، رسالة دكتوراهالمجراب 2

  .69،71، ص2016، كلیة الحقوق، بن یوسف بن خدة1الجزائر
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  معوقات تنفیذیة: الفرع الأول  

إذ أن بعض الأحكام ،قلیمیةعدم إجازة اللجوء إلى التسلیم المراقب في بعض الدول حسب قوانینها الإ  

ضي القبض الفوري على المشتبه فیه فور توتق،روج البضاعة المحظورة من أراضیهاالتشریعیة لا تسمح بخ

وبعض الدول تسمح بدخول المخدرات إلى ،شحنة غیر المشروعة  فور اكتشافهاالاكتشاف وحجز ال

العصابات المنظمة بمجرد استلامها للشحنة ة وضبط بارونات عملیات التهریب و إقلیمها قصد معرف

كلما تعددت الدول المشاركة في المهربة، وبعضها تسمح بعملیات الدخول والخروج وفق شروط معینة، و 

أرض الواقع نتیجة هذه كل في تنفیذ هذا الأسلوب علىكثرت المشایة التسلیم المراقب كلما تعددت و عمل

  .1تذرع بعض الدول بمبدأ السیادة الوطنیة و الصعوبات

هذا من شأنه أن یؤدي لضعف درجة التنسیق والتعاون فیما بین الدول المعنیة كون عملیات التسلیم   

لى نجاح ي سبیل التعاون عومن هنا تقف سیادة الدولة عقبة ف. المراقب تتم غالبا على مستوى دولي

أسلوب التسلیم المراقب یعتمد على سرعة التحرك والإجراءات ویحول دون ذلك خاصة وأنالعملیة

  . 2الإجراءات المركبة والمعقدة في معظم الدول

مشكلة التنافس بین الدول أو المصالح وتدخل الاختصاصات والصلاحیات فیما بین الجهات المكلفة 

فمن المسلم به أن ضابط الشرطة القضائیة أو زمیله في الجمارك عند تفتیش البضاعة ،بالمكافحة

المسألة متعلقة بالسیادة المحظورة وضبطها على إقلیم دولة السیادة، وهي مسألة لا تثیر أي إشكال لأن 

العملیة ، لكن الإشكال یثور عند خروج البضاعة من التراب الوطني ویشارك الضابط الوطني في الوطنیة

ویضمحل مركز نفوذه في العملیة بمجرد وصوله إلى الاختصاص الإقلیمي للدول الأخرىعلى مستوى

الدولة الأجنبیة ویصبح دوره یقتصر على تبادل المعلومات وإبداء الرأي فقط، ولا یحق له إلقاء القبض أو 

لیها، ومن هنا ینقلب دوره من التفتیش أو التدخل في الإجراء كما كان في بلده یسیر العملیة ویشرف ع

، سواء بسبب 3المسیر في بلده إلى المنفذ في البلد الأجنبي، وهذا ما یؤدي لصعوبة إقامة تعاون فیما بینها

                                                          
  .75، صصالحي نجاة، المرجع السابق1

یل الإرهاب في التشریعات العربیة، بدون طبعة، المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان، أحمد سفر، جرائم غسل الأموال وتمو 2

  .202ص، 2006

  .14صسابق،المرجع الصالح عبد النوري، 3
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ى مصالحها رفضها التعاون بحجة بمصالحها السیاسیة أو الاقتصادیة أو الأمنیة، فحرص بعض الدول عل

المطلوبة إلى الدول الأخرى، وحتى ولو كان هناك تعاون فیما ن تقدیم المساعدة عیدفع بها إلى الإحجام 

بینها وسمحت بمرور الشحنة المشبوهة، فهذا التعاون لیس ناجما عن قناعة الدول بضرورته وفائدته، وإنما 

.1یكون في غالب الأحیان بضغط من المجموعة الدولیة، خاصة بعد تنامي ظاهرة الإرهاب

  نیة وقضائیةمعوقات قانو : الثانيالفرع

ستناول في هذا الفرع المعوقات القانونیة والمعوقات القضائیة التي تعترض تنفیذ أسلوب التسلیم المراقب 

  .من حیث اختلاف القوانین أولا، التكییف القانوني ثانیا وتنازع القوانین ثالثا

  اختلاف القوانین:أولا

بین البلدان وعدم وجود اتفاقیات ثنائیة أو جماعیة فیما بین الدول خاصة الدول اختلاف القوانین   

المخدرات الواقعة تحت شحناتعلیهاوالتي یمكن أن تعبر2المتجاورة تجیز استخدام التسلیم المراقب 

اصوص، بالإضافة لعدم تضمین الدول تشریعاتها المحلیة نبالتالي صعوبة إقامة تعاون بینهاو المراقبة 

أراضیها دون ضبطها، فأحكامها عبرخاضعة للتسلیم المراقب بالمرورالسماح للشحنات المشبوهة التجیز

حجز الشحنة المشبوهة فور اكتشافها، وحتى وإنبالقبض الفوري على المشتبه فیه و التشریعیة تقضي 

ان مخططا لها خوفا من تسمح باستخدام أسلوب التسلیم المراقب فلا تسمح بمرور الشحنة كما ككانت 

  .3ضیاع الشحنة وهروب المهربین، وبالتالي فشل العملیة 

  التكییف القانوني: ثانیا

یختلف من دولة إلى أخرى بمعنى تفاوت الأنظمة العقابیة في الدول المختلفة تكییف الجریمة الواحدة    

ویرجع هذا التباین إلى اختلاف وصف الجریمة ،4في كل من بلد المصدر وبلد العبور وبلد المقصد

والعقوبة المقررة لها في قانون كل دولة من الدول المشاركة، كأن تعتبر الجریمة جنحة في الدولة التي تم 

                                                          
  .75، صالسابقمرجع الصالحي نجاة، 1

ربیة للعلوم ، جامعة نایف الع- التقنیات الحدیثة في مجال مكافحة المخدرات–التسلیم المراقب عماد جمیل الشواورة،2

  .23،24، ص2002، 32مركز الدراسات والبحوث، الریاض، عددالأمنیة،

التسلیم المراقب ودوره في الكشف عن عصابات تهریب المخدرات، مذكرة أحمد بن عبد الرحمان عبد االله القضیب، 3

  .136، ص2002العلیا، الریاض، ماجستیر في العلوم الشرطیة، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، كلیة الدراسات 

  .201ص،سابقالمرجع أحمد سفر، ال4
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اكتشاف المخدرات ضمن إقلیمها وتطبق علیها عقوبة جنحة، بینما الدولة التي انطلقت منها أو مرت عبر 

وقد یعتبرها البعض الآخر جریمة منظمة عابرة للحدود ، طبق علیها عقوبة جنایةا جنایة وتترابها تعتبره

، ویصبح الوصف الجنائي یختلف من دولة إلى ي حین لا تعتبرها بعض الدول كذلككالقانون الجزائري ف

  . 1أخرى والعقوبة كذلك تختلف

  تنازع القوانین: ثالثا  

عدم توحید العقوبات المقررة في جرائم الفساد في القوانین المقارنة، یجعل تسلیم الشحنة المشبوهة في    

.2سیاسة عقابیة متشددةرغوب فیه في حین یتبنى البلد الآخبلد یتبنى سیاسة عقابیة مخففة أمر غیر مر 

مشاركة في العملیة، حول لذلك، فإنه في أغلب الأحیان تطرح مسألة الاختصاص القضائي بین الدول ال

البلد المختص بالنظر في قضیة التسلیم المراقب، بسبب أركان الجریمة التي یتم ارتكابها في كل دولة من 

والإشكالیة هنا تكمن في أي من القوانین یطبق عن العملیة، فهل یطبق قانون .الدول المشاركة في العملیة

ور أو دولة الوجهة النهائیة أو یطبق قانون جنسیة دولة دولة اكتشاف الشحنة المشبوهة أو دولة العب

الشخص الحائز للبضاعة المحظورة ؟ فالتعاون القضائي وتبادل المعلومات یقتضي تنازل الدول عن جزء 

. 3من سیادتها لتمكین دولة أخرى من معاقبة مواطنیها المجرمین الذین لجئوا لدولة أخرى

أیضا إشكالیة اختلاف مستویات التعاون بین الدول الأطراف، بشأن المساعدة القانونیة المتبادلة، أي    

یكون هناك تباین في مستوى الاستعداد بین الدول، من حیث تبادل وثائق التحقیق أو المشاركة في 

.4بلمجرمین في قضایا التسلیم المراقالتحقیق أو تسلیم ا

  فنیةمالیة وبشریةمعوقات : رع الثالثالف

التي تعترض تنفیذ أسلوب المعوقات المالیة أولا ثم المعوقات البشریة الفنیة ثانیاستناول في هذا الفرع  

. قبالتسلیم المرا

                                                          
  . 114،115صالح عبد النوري، التعاون الدولي في مجال مكافحة المخدرات، المرجع السابق، ص 1

  .201سابق، صالمرجع ال، مجاهديإبراهیم2

، جامعة ر في رسم السیاسات العامةی، مذكرة ماجستمكافحة تبییض الأموال في الجزائر، سیاسةملیط عبد الرؤوف3

  .108، ص2013كلیة العلوم السیاسیة والإعلام، قسم العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة،،دالي ابراهیم3الجزائر

جمع وتحلیل المعلومات الجنائیة اللازمة لاستخدام التسلیم المراقب والتحریات العادیة والالكترونیة، الحلقة بشیر المجالي، 4

  .23، ص2011، كلیة التدریب، عمان، "راتتحلیل المعلومات الجنائیة في مجال مكافحة المخد"لعلمیةا
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  معوقات مالیة: أولا

وخاصة عندما تشارك مما لا شك فیه أن تنفیذ عملیة التسلیم المراقب تتطلب أموالا باهظة التكالیف،  

، وتحمل مصاریفها لتمویل عملیات التسلیم المراقبةاللازمالعملیة فنقص الإمكانیات المالیةعدة دول في 

، وهنا یطرح الإشكال حول الدولة التي تتكفل 1وتكالیفها والتي تبدأ من تجنید العملاء وحتى ضبط الشحنة

لقیام ، كل هذا له تأثیر في عرقلة اعن تحمل التكالیفالجهة المسؤولةبهذه المصاریف فصعوبة تحدید 

خاصة إذا كان . 2، لأن اعتماد مثل هذه الأسالیب عادة ما تكون مكلفة مادیابعملیات تسلیم مراقب فعالة

تنفیذها قد یستغرق زمنا طویلا، ویتطلب نفسا أطول ومجهودا جبارا وإمكانیات متطورة كلما تزاید تطور 

  .3لونت أشكال التهریبفنون الجریمة و ت

  فنیةمعوقات بشریة : ثانیا

لمراقب بنجاح إذ أنه لكي تتم عملیة التسلیم ا،وفنیةبشریةالعملیة تعترضها عدة معوقاتكذلك هذه   

، لابد من توفیر عناصر بشریة على درجة عالیة من الكفاءة والتدریب والخبرة وعلى الوجه المطلوب

ومعرفة اللغات الأجنبیة التأقلم مع المواقف الصعبة والمفاجئة، في المراقبة والشجاعة والجرأة و المیدانیة

قد ، والكفاءات المتخصصة لدى أجهزة المكافحة برات والمهارات الفنیة والإداریةفعدم توافر الخ. المتعددة

  . خلال مرحل سیرهاأو خطر فقدانها الشحنة المشبوهة إلى جهات غیر مشروعةانتقالیتسبب في 

كذلك عدم وجود تجهیزات فنیة وتكنولوجیة حدیثة ومتطورة لمراقبة حركة المهربین، خصوصا في الدول 

  .4النامیة، وبالتالي تفاوت حریة الحركة بین المهربین ومصالح المكافحة من بلد لآخر

  

  

                                                          
  .11السابق، صمرجعالبشیر المجالي، 1

  .23سابق، صالمرجع العماد جمیل الشواورة، 2

  .139ص رحمان عبد االله القضیب، المرجع السابق، أحمد بن عبد ال3

  .139، ص نفسهمرجع ال4
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  :لفصل الأولاملخص 

من على اعتراض المراسلات والتسجیل والتصویرالتي تعتمد أساسا و ،سابقاالمراقبةكانت تمارس 

اءات الجزائیة تم إلا أنه بعد تعدیل قانون الإجر شرطة القضائیة بدون إطار تنظیمي،طرف مصالح ال

یبدو أن و . وجود ضمانات مقننة تقضي بسلامة الإجراءات من الناحیة القانونیةهذه الأسالیب معاعتماد

كل كونرد في احترام حیاته الخصوصیة رغمالفمصلحةلمجتمع علىالمشرع رجح كفة الدولة ومصلحة ا

حق في الحیاة للك في بعض الأحیان انتها، تسجیل الأصوات والتقاط الصورمن اعتراض المراسلات

حیث تم توسیع صلاحیات الضبطیة القضائیة في حد الحقوق الدستوریة الأساسیةأالخاصة والذي یعتبر

المشرع لضوابط قصد ضمان عدم الانحراف بهذه الأسالیب الخاصة في وضعمعمجال البحث والتحري

  . التحري

لمكافحتها بشتى الطرق، وقد المختلفةدولتزاید حجم خطورة الجرائم المستحدثة وآثارها انتهجت الول    

التي تمرات و العدید من المؤ تعدة اتفاقیات ومعاهدات دولیة، وعقدإبرام لت في ذلك جهود كبیرة، أكدهابذ

الآلیات المعتمدةت توصیات بهذا الصدد، وقد تضمنت هذه الاتفاقیات والمعاهدات مجموعة منر أصد

هذا استحدث مراقب الذي اكتسى أهمیة بالغة، حیث التسلیم الآلیة لمواجهة الجرائم المستحدثة، ومن بینها 

من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته دون تحدید شروط أو إجراءات تطبیقیة 56بموجب المادة الأخیر 

جزائیة لیحدد كیفیة تطبیقه، وذلك الجراءات الإالمعدل والمتمم لقانون 06/22لیأتي بعده القانون رقم 

ن قانون مكرر م16ضمن مجال تمدید الاختصاص المحلي لضباط الشرطة القضائیة بموجب المادة 

ومن خلال دراستنا یمكن القول أن التسلیم المراقب هو الآلیة الأكثر فعالیة في .الإجراءات الجزائیة

  .مكافحة الجرائم المستحدثة
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  التسرب: الفصل الثاني

أواخر القرن الماضي خاصة في المجال التكنولوجي فيةأمام التطور المذهل الذي عرفته الإنسانی  

جرائم واستغل منفذوها هذه أثارا إیجابیة فحسب بل تصاعدت بالمقابل نسبة ارتكاب اللهالرقمي لم یكنو 

فكان لزاما على المجتمع أن یسایر التشریع مع كل المستجدات،لعلمیة لتنفیذ أغراضهم الإجرامیةاالقفزة

  .د هذا الكم من التطور التكنولوجيالمحلیة أو حتى العالمیة باعتبار أن العالم أصبح قریة صغیرة بع

قضایا الإجرام لمكافحةالاستثنائیةتبعا لذلك اعتمد المشرع الجزائري مجموعة من الإجراءات و    

یة المتبعة في الجرائم العادیة والمتمثلة في نصوصا خاصة تختلف عن القواعد الإجرائبوضعه المعاصر 

من الخطیرةالمستحدثة في ظل التطورات، یتم اعتمادها لمكافحة الجرائمأسالیب بحث وتحري خاصة

یه ذلك بموجب النص علوجعله بمثابة جریمة مدبرة و الذي استحدثه المشرع مؤخرا"التسرب"بینها أسلوب

  .لأول مرة في قانون الوقایة من الفساد ومكافحته

اءات الجزائیة وخصص له المتمم  لقانون الإجر المعدل و 22/06نظم أحكامه بموجب القانون رقم و     

  .18مكرر65إلى 11مكرر65المواد من " في التسرب " الخامس بعنوانفصلا مستقلا هو الفصل

  :من التفصیل إلى مبحثینبشيءفصل وعلیه سیتم التطرق في هذا ال

.التسربماهیة :المبحث الأول-          

  .التسربأحكام : المبحث الثاني-          
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  التسربماهیة : المبحث الأول

التي تستعملها التقنیات الجدیدةء التسرب أحد أهم أسالیب البحث والتحري الخاصة و یعد إجرا   

علیها المشرع الجزائري في المادة التي نصو ،المعقدةالضبطیة القضائیة للكشف عن الجرائم الخطیرة و 

  .المعدل والمتمممن قانون الإجراءات الجزائیة5مكرر65

روط القانونیة لعملیة الش،ولالأالمطلبإلى مفهوم التسرب ضمنالمبحث سنتطرقومن خلال هذا    

  . ثالثالمطلب في الصفات المتسربول،يثانالمطلب الالتسرب ضمن 

  مفهوم التسرب: المطلب الأول

قد تكون صفة ضابط الشرطة القضائیة عائقا في الحصول على معلومات تتعلق بالجریمة حیث ینفر     

وإضافة إلى ذلك توجد نشاطات تمارسها یبتعدون عنهم،ناس من التعامل مع رجال السلطة و كثیر ال

العصابات الإجرامیة سرا كما في حالات تبیض الأموال أو الاتجار بالمخدرات، ولهذا استحدث القانون 

عون الشرطة القضائیة إلى إخفاء هویته حتى بحث وتحري خاص یلجأ فیه ضابط أو الجزائري أسلوب

    .المعلوماتیتمكن من الوصول إلى بغیته من 

  .الثانيالفرع وإلى تعریفه فيالفرع الأول،التاریخي للتسرب فيعلیه سنتعرض في هذا المطلب للتطور و 

  التطور التاریخي للتسرب:الأولالفرع  

حیث تشیر الدراسات لم یكن متبلورا بشكل دقیق،هومهعرف نظام التسرب منذ زمن بعید لكن مف    

التاریخیة إلى اعتماد الشرطة في العصر الفرعوني على الكثیر من المرشدین الذین كانوا ینتشرون كعیون 

  .1للسلطة الحاكمة

سلم أنه كان یعتمد في إرساء خطط غزواته مي ثبت عن النبي صلى االله علیه و في العصر الإسلاو   

الذین كان یوجههم إلى ما یرید من مصادر المعلومات عیونه،من یستسقیهاعلى المعلومات التي كان 

كفار كان ینحرهامن معلومات من مرشدیه عن عدد الذبائح التي ل على ذلك ما استقاه االمثو ،ختلفةالم

                                                
محمد فاروق عبد الحمید كامل، القواعد الفنیة الشرطیة للتحقیق والبحث الجنائي، الطبعة الثانیة، مركز الدراسات 1

.240، ص1999والبحوث، الریاض، 
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یل تنظیما من سلم تشكن خلالها استطاع صلى االله علیه و قریش في كل یوم في غزوة بدر التي م

ا مكة  غ عن الحركات العدائیة التي كان مشركو ذلك للإبلام الدعم الكامل و المرشدین السریین ووفر له

  .1ا بها لتهدید دولة الإسلام في المدینةقومو ی

حیث عرضت قضیة1875فبلجیكا اعتمدته سنة ،وقد عرفت الدول الأجنبیة نظام التسرب منذ زمن  

قام أحد أفراد الشرطة  وملخص وقائع القضیة في أنه،الاستئنافعلى مستوى Gandعلى محكمة 

، بعد التأكد من معلومات وصلت إلى جهاز عاینة جریمة على أساس أنه مستهلكبالتسرب إلى مطعم لم

  .2الشرطة على أن هذا المطعم یقدم أطباق لحم صید خارج مواسم للصید

بمفهوم لم یعرف بشكل دقیق فعرف المتسرب منذ القدم لكن استعمل بأن الإمعان في نظام التسر كما    

على 1966في عام ) روجیه فراي(سابق سم المرشد أو المخبر كما صرح وزیر الداخلیة الفرنسي الاب

لن تكون هناك عدالة بالمرشدین لن یكون هناك بولیس و أنه بدون الاستعانة"منصة الجمعیة الفرنسیة 

  .3"العقابيقادرة على تنفیذ القانون 

لصادر عن محكمة النقض قد صدرت عدة قرارات قضائیة تجیز العمل مع المرشدین منها القرار او     

عاونیه من رجال یستطیع مأمور الشرطة أن یستعین بم"فیه الذي جاء09/06/1980المصریة في 

كبیها ولا مرتالمشتبه فیهم بقصد كشف الجرائم و المرشدین السریین الذین یندسون بین السلطة العامة أو 

  .4"یعیب الإجراءات أن تظل شخصیة المرشد مجهولة

  

  

  

                                                
ادة مذكرة ماجستیر في القیصالح  محمد حمد بالحارث، القواعد الحاكمة لتعامل الباحث الجنائي مع المرشد السري،1

.41، ص 2003الریاض، قسم العلوم الشرطیة، ، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، كلیة الدراسات العلیا،الأمنیة
على الساعة ، 25/03/2017اطلع علیه بتاریخ ،www.mohamah.net: الموقع بدون مؤلف، منشور على 2

  .9، ص18:20
.41، ص السابقبالحارث، المرجع محمد حمد صالح3
.244سابق، صالالمرجعمحمد فاروق عبد الحمید كامل،4
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  تعریف التسرب: الفرع الثاني 

، حیث نص علیه كإجراء للتحري في المادة الجزائري هذا الأسلوب في موضعینلقد تناول المشرع   

دارك ثم ت"الاختراق"مكافحته تحت تسمیة المتعلق بالوقایة من الفساد و 01/06من القانون رقم 56

المعدل20/12/2006المؤرخ في 06/22القانون رقم من 12رمكر 65الغموض في نص المادة 

  . "التسرب"أطلق علیه مصطلح و تمم لقانون الإجراءات الجزائیةالمو 

  التسرب لغة: أولا

ویبعث في ،معینةجماعة بینالدخول بطریقة مختفیة إلى مكان معین أوالولوج و نه عرف التسرب بأ   

خلال ذلك یمكنه معرفة انشغالهم ومن ،إنما عضو منهمو أن المتسرب لیس شخصا غریبا عنهم اعتقادهم 

  .1نوایاهم المسبقة قبل ارتكاب الجریمةوأهدافهم الإجرامیة و 

في الكثیر من الكتب والمؤلفات أسلوب مستخدمو وهالاختراق: هومصطلح مرادفلتسرب لكذلك و     

  .2، مشى وسطهماختراق، اختراقا، یخترق الناس:تعنيالقانونیة و 

  التسرب قانونا: ثانیا

دل المع20/02/2006المؤرخ في 06/22من قانون 12مكرر65عرف التسرب بموجب المادة     

یقصد بالتسرب قیام ضابط أو عون الشرطة القضائیة، تحت "بأنه والمتمم لقانون الإجراءات الجزائیة

مسؤولیة ضابط الشرطة القضائیة المكلف بتنسیق العملیة، بمراقبة الأشخاص المشتبه في ارتكاب جنایة 

  .3"أو جنحة بإیهامهم أنه فاعل معهم أو شریك لهم أو خاف

ون الإجراءات الجزائیة التسرب في قانكما أن هذا التعریف جاء مطابقا إن لم ینقل حرفیا من تعریف    

  .4الفقرة الثانیة منه706/81الثاني منه في المادة الذي ورد في الجزء الفرنسي و 

                                                
.325صسابق، المرجع المجراب الدوادي، 1
.245، ص، المرجع السابقمحمد فاروق عبد الحمید كامل2
.9السابق الذكر، ص ،06/22، السابق الذكر، المعدل والمتمم بالقانون66/155الأمرمن 12رمكر 65المادة 3

4 Article 706/81-2 code de procédure pénale français : “ l’infiltration consiste pour un officier ou un agent de 
police judiciaire spécialement habilite dans des surveiller des personnes suspectées de commettre un crime ou un 
délit en se faisant passer auprès de ces personnes comme un de leurs coateur complices ou 
receleur.”www.legifrance.gouv.fr date23/04/2017 heur13:05.
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  .1" یةالعملیة تحت التغط"ویطلق على التسرب في القانون الأمریكي اسم 

لضابط أو عون إذ یلاحظ من خلال التعریف السابق أن التسرب هو ذلك الانضمام أو الانخراط     

تحت مسؤولیة الضابط المكلف بتنسیق و في صفوف المشتبه بارتكابهم جنحة أو جنایة الشرطة القضائیة 

لمشتبه فیهم في ارتكاب الجریمة ولكنه في حقیقة الأمر یخدعهم للوقوف على مدى ضلوع االعملیة 

م بها مساهم في ارتكاب ائتصرفات توحي بأن القعن طریق قیامه بمناورات و 2ایل علیهم فقطیتحو 

یجمع طلع على أسرارهم من الداخل، و ذلك حتى یتأو شریك لهم أو خاف و یوهمهم بأنه فاعل، و الجریمة

  .3وضع حد للجریمةت بذلك فتتمكن من ضبط المجرمین و یبلغ السلطاو ما یستطیع من أدلة إثبات،

أن یرتكب عند تعمل لهذا الغرض هویة مستعارة، و یسطة القضائیة أنعون الشر یسمح لضابط أو و     

.4الضرورة أفعال تساعده في الكشف عن الجرائم

الأسباب الهویة الحقیقیة في مرحلة من مراحل الإجراءات مهما كانت إظهاریحضر على المتسرب و     

على المجرمین المتبعة في القبضسیؤدي إلى إفشال الخطة الإظهارلأن هذاإلا لرؤسائهم السلمیین، 

من16مكرر65بموجب المادة علیه المشرع  ما أكدهذاو لعضو المكشوف عن هویته للخطر تعریض او 

لا یجوز إظهار الهویة الحقیقیة لضباط أو أعوان الشرطة القضائیة الذین "قانون الإجراءات الجزائیة بحیث

  ."الإجراءاتباشروا التسرب تحت هویة مستعارة في أي مرحلة من مراحل 

تعارة علیه فالتسرب هو انخراط ضابط أو عون الشرطة القضائیة داخل جماعة إجرامیة بهویة مسو    

صرفات وهمیة یقوم بتفاعل معهم أو شریك لهم أو خاف و إیهامهم بأنهبإذن من السلطات المختصة و 

  .القبض علیهم بالجرم المشهودلكسب ثقة المجرمین و 

                                                
یقصد بالعملیة تحت التغطیة كل تحقیق الذي یتم في القیام بأعمال أو نشاطات تستدعي استعمال اسم مستعار أو هویة 1

على ضوء أحدث ، آلیات مكافحة جریمة الصرفكور طارق.طرف عون من المكتب الفیدرالي للتحقیقاتخیالیة من 

.134، ص2013، بوزریعة، ههوم، بدون طبعة، دارالتعدیلات والأحكام القضائیة
، الساعة 10/03/2017، اطلع علیه بتاریخ خصوصیة التجریم والتحري في الصفقات العمومیةمحمد بن مشیرخ،2

.13، ص10:15
.451، صالمرجع السابق،نجیمي جمال3
.9، السابق الذكر، ص 06/22، السابق الذكر، المعدل والمتمم بالقانون66/155من الأمر2الفقرة12مكرر65المادة 4
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  میدانیاالتسرب : ثالثا

التسرب داخل مكان أو هدف أو تنظیم یصعب الدخول إلیه أو ما یسمى بالمكان المغلق یقصد به   

  .1لكشف نوایا الجماعات الإجرامیة 

باسم مستعاروبعبارة أخرى یتجسد التسرب عملیا من خلال تقمص ضابط أو عون الشرطة القضائیة  

لتوغل بقصد اأو خاف اأو شریكاأصلیدور أحد المساهمین في ارتكاب الجریمة سواء باعتباره فاعلا

الإطلاع على المعلومات للوصول إلى الحقیقة و بغیة الحصول على2في صفوف المجرمینالانخراطو 

المتسرب یبعث، بحیثأخرىشبكات إجرامیة إلىتمتد أنمخططات هذه العصابة الإجرامیة التي یمكن 

یتطلب تنفیذ هذا و ،فیهإحساس عند العصابة بمشاركته الإیجابیة في نشاط الوسط الإجرامي الذي اندمج 

المعنیین بالجرم ویربط معهم بالعملیة في اتصال دائم بالأشخاصیدخل العون المكلف أن الإجراء

علاقات ضیقة ویحافظ على السر المهني إلى غایة تحقیق الهدف المرجو من هذه العملیة، وهي تتطلب 

على الخصوص المشاركة مباشرة في نشاط الخلیة الإجرامیة التي تسلل إلیها والذي یكون أحیانا ضرورة 

                                                                                            .3لقبوله 

أم اختیاريلم یوضح مسألة التسرب في الجریمة هل هي أمرقانونتجدر الإشارة إلیه أن الوما   

إلزامي بالنسبة للعنصر المتسرب وهل یخضع لبعض التدریبات قبل تسربه في الجریمة مثلما فعل المشرع 

  الفرنسي أم لا؟

المسائل بنصوص قانونیة فالسلطة التقدیریة متروكة  بید ضابط بما أن المشرع لم یتطرق لهذه    

أمن الضابط أو العون المتسرب وكذا ق للعملیة بشرط أن لا یعرض للخطر الشرطة القضائیة المنس

الإجراءات قانون من 14مكرر65و13مكرر65الأشخاص المسخرین لهاته العملیة طبقا لنص المادة 

  . والمتممالجزائیة المعدل 

                                                
.246ص، المرجع السابق،محمد فاروق عبد الحمید كامل1
.11، المرجع السابق، ص فوزيعمارة2
. 10، صسابقالمرجع ال، www.mohamah.net:الموقعور على بدون مؤلف، منش3
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،الضباط الأكفاء ذوو الخبرةم أن یقوم بتنفیذ هذه العملیة یستلز المسندةنظرا لصعوبة المهمةو      

مدى وإمكانیة تحدید طبیعة و ،لكسب ثقة المشتبه فیهمالانتحالتخدم فیها مختلف أسالیب التنكر و یسو 

  .2التنكر الصناعيالتنكر فمنها التنكر الطبیعي و ع تتعدد أنواو ،1النشاط الإجرامي

  .لخطورة وتعقید  إجراء التسرب  فإعماله یقتضي احترام ضوابط شكلیة وأخرى موضوعیةو 

  :التسربضوابط:المطلب الثاني

لضوابطأحاطها بسیاج من االتسرب،عملیةالحسن لإجراءالسیر العادي و على حرصا من المشرع      

دون التسرب لأنه من الخطورة أن تسیر عملیة ،في تنفیذ هذه العملیةلتزام بها قبل الشروع الاو یتعین التقید

یضع هذه الضوابط عند قیامه بهذه العملیة، وهذا لإضفاء المتسرب أنالعنصر ددة سلفا، تلزم قیود مح

  .جهة أخرىتحقیق أهدافهم من به و تسهیل مهام القائمینو الشرعیة على العملیة من جهة،طابع

  

                                                
  .446سابق، ص ال، المرجع محمد فاروق عبد الحمید كامل1
  :شخصیة القائم بأعمال التحریات ویتم من خلالهو إخفاءالتنكر2

أدوات خاصة وینقسمهو إخفاء شخصیة العنصر المتسرب دون استعمال وسائل خارجیة وصناعیة أو :التنكر الطبیعي*

  :إلى

المهام التي لا تستغرق وقتا طویلا كأن یتجنب موقف یخشى الانكشاف یلجأ إلیه المتسرب في :التنكر الطبیعي المؤقت-أ

  .التظاهر بالمرض  كالعمى أو شلل أحد رجلیه: فیه ومن أمثلته

وسط الذي سیتم تنفیذ العملیة تغییر المتسرب  لشخصیته  بشخصیة تتوافق مع ال:التنكر الطبیعي الدائم أو المستمر-ب

فیما بینهم، ویعد الونهیتداو ذلك الوسط  مع الحرص الشدید على استخدام المصطلحات التي ا عن ، بحیث لا یبدو مختلففیه

  .تحلةومن أسباب نجاحه الاندماج القوي في الشخصیة المنالتنكر الطبیعي الأكثر شیوعا

  :ینقسم إلى قسمینالعمل على إخفاء شخصیة لقائم بالتسرب بوسائل صناعیة وأدوات خاصة و :يالتنكر الصناع*

تغییر :مل فیها التنكر الطبیعي المؤقت ومن أمثلتهیستعمل لنفس الأغراض التي یستعو : التنكر الصناعي المؤقت-أ

  ...رالملابس وفق منطقة العمل، تغییر لون الشع

لآثار أو تغییر فيیتم عن طریق إجراء بعض العملیات الجراحیة لإزالة بعض ا:رالصناعي الدائم أو المستمالتنكر-ب

  .ملامح الوجه

  .رالطبیعي، مما یعرض المتسرب للخطاعي لأنه من السهل اكتشاف التنكریفضل اللجوء إلى التنكر الصنو 

قسم الدورات التدریبیة، ،للعلوم الأمنیة، كلیة التدریبجامعة نایف العربیة،د سلیمان الصبحي، أسالیب البحث والتحريداو 

.15،16، ص 2009الریاض، 
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ضوابطو ولالفرع الأضمن ةیشكلضوابط اللازمة لصحة إجراء التسرب تتمثل في لضوابط افعلیهو     

  .الفرع الثانيضمن یةموضوع

  ضوابط شكلیة: الفرع الأول

هي التي تنظم كیفیة ممارسة السلطة لصلاحیاتها بعد أن نشأ لها الحق في اللجوء إن هذه الشروط     

الانحراف، سواء من قبل السلطة بمثابة ضمانة تحول دون التعسف و التسرب، وتوافرها یعتبرلإجراء 

  :، وتتمثل هذه الشروط  فیما یلي1المانحة للإذن أو السلطة المنفذة له

  رتحریر تقری: أولا

أن یقوم بتحریر تقریر عن ئیة المكلف بتنسیق عملیة التسرب ضابط الشرطة القضاألزم القانون    

من الضابط باستثناء الجرائم التي قد تعرض أ،2عملیة التسرب یتضمن العناصر الضروریة لمعاینة الجرائم

، فهذه التقاریر تتضمن بیان مفصل على جمیع  العناصر المتعلقة بالعملیة، أو العون المتسرب للخطر

تائج المتوصل إلیها من من خلال إیراد جمیع المعلومات ذات الصلة كالأفعال المجرمة، كما تتضمن الن

، وهي الأدلة 3العملیة، إذ یمكن اعتبار هذه التقاریر شهادة مكتوبة، كما یمكن اعتبارها محاضر معاینة

  .القاضي یكون قناعته من الأدلة المادیة مباشرةي یكون مصدرها مادي بالمعاینة، و الت

قانونا عن عملیة التسرب أن یجمع أكبر قدر من وعلیه یجب على الضابط المنسق المسؤول    

كذا دوافع إجراء عملیة التسرب، حتى یتسنى لوكیل الجمهوریة أو علومات حول القضیة محل التحري، و الم

  .4العناصر الضروریة لمعاینة الجرائمالاعتبارأخذا بعین بإجرائهاقاضي التحقیق حسب الحالة أن یأمر 

نه لا مانع من تحریر تقاریر جزئیة دوریة تتعلق بإخطار القاضي الذي أذن وتجدر الإشارة إلى أ     

لیتخذ اللازم بشأنها باستمرار العملیة أو وقفها وتحدید الإجراءات عملیة بمختلف مجریاتها وتطورها، بال

                                                
.417صسابق،ال، المرجع الأمیر فاروقیاسر1
  .و العون المتسربالمعاینات التي قام بها الضابط أتتضمن التحریات والبحوث و عبارة عن محاضرالتقاریر2

.141، صالسابقالمرجع كور طارق،    
القانون الجنائي، جامعة بن رائم الفساد في التشریع الجزائري، مذكرة ماجستیر فيسوماتي شریفة ،المتابعة الجزائیة في ج3

.81، ص2011،یة الحقوق، كلن الجزائرعكنو 
.58ص المرجع السابق، جباري عبد المجید،4
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نهایة على الضابط المسؤول عن العملیة أن یعد تقریرا نهائیا شاملا عندالواجب اتخاذها، ولكن یقع لزاما

  .1العملیة أو وقفها، مبرزا فیه كل العناصر الضروریة للعملیة وفقا للشروط المطلوبة قانونا

  الإذن بإجراء التسرب: ثانیا

قبل مباشرة عملیة التسرب الحصول 3یجب على ضابط الشرطة القضائیة2عملا بمبدأ الشرعیة     

، وذلك حسب 4كیل الجمهوریةأو قاضي التحقیق بعد إخطار و یة،على ترخیص مسبق من وكیل الجمهور 

م التلبس أو أو في إطار جرائكان في مرحلة التحري أو التحقیق المرحلة التي یكون فیها الملف، سواء 

قوع الجریمة أو بمحل إقامة أحد الاختصاص المحلي لوكیل الجمهوریة بمكان و یتحدد الإنابة القضائیة، و 

  .5في مساهمتهم فیها أو بالمكان الذي یقع في دائرته القبض على هؤلاء الأشخاصالأشخاص المشتبه

یمكن لضابط الشرطة القضائیة القیام بهذا الإجراء بمفرده دون المرور على الجهاز وعلیه لا    

  .6القضائي

                                                
، رلقانون الجنائي، جامعة الحاج لخضالعقابي، مذكرة ماجستیر في ابن ذیاب عبد المالك، حق الخصوصیة في التشریع 1

.173، ص2013، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
، ومبدأ من طرف الأشخاص أو من طرف السلطةالشرعیة تعني إثبات الصفة القانونیة للفعل سواء أكان ذلك العمل 2

إجراءاتها، وتعني عدم المشروعیة انتهاء الصفة لجرائم والعقوبات و سیطرة كلیة على جزیئات االشرعیة معناه سیطرة القانون 

ناقضه مع قاعدة من المشروعة للفعل أو معارضة السلوك الإنساني لقاعدة قانونیة عوض هذا الفعل بأنه غیر مشروع لت

  .قواعد القانون

.173ص،1991الهدى، بوزریعة،دار الطبعة الأولى،الجزء الثالث،ة، ضمانات المتهم أثناء التحقیق،محمد محد
ونستثني منهم لاعتبارات 66/155رقم الأمرمن 15قضائیة من جاء ذكرهم في المادیتمتع بصفة ضابط شرطة3

من 19میدانیة رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة بالإضافة إلى أعوان ضباط الشرطة القضائیة الذین جاء ذكرهم في المادة 

أصبح لوكیل الجمهوریة یتمتع بصفة الضابط 06/22القانون ذاته وبموجب تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة بالقانون رقم 

.من قانون  الإجراءات الجزائیة39ب نص المادة القضائي حس
یجوز "... :على مایلي06/22السابق الذكر، المعدل والمتمم بالقانون 66/155الأمرمن11رمكر 65تنص المادة 4

لوكیل الجمهوریة أو قاضي التحقیق، بعد إخطار وكیل الجمهوریة، أن یأذن تحت رقابته حسب الحالة بمباشرة عملیة 

.9، ص "...التسرب
. 137سابق، ص الكور طارق، المرجع 5
.435سابق، صال، المرجع ربوكرشیدة 6
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كامل الحریة في منح الإذن لوكیل الجمهوریة وقاضي التحقیق ویلاحظ أن القانون الجزائري أعطى    

من قانون 11مكرر65التي وردت في المادة "یجوز"أو الامتناع عن ذلك، وهذا یستفاد من كلمة 

اللجوء هو الذي یقدر ما إذا كان الأمر یستدعي أي أن القاضي1الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم 

زات للقانون من جهة، وحتى یتمكن من للتسرب، ثم أن العملیة تتم تحت مراقبته حتى لا تحدث تجاو 

  :ومن مشتملات الإذن مایلي،2طلبت خطورة الوضع ذلك من جهة أخرىوضع حد لها في أي وقت إذا ت

  :الكتابة.1

فإنه تبعا لذلك ،والتحقیق یجب إثباتها بالكتابةالتحري إجراءاتطبقا للقواعد العامة التي تقضي بأن      

لقضائیة المنسق للعملیة مكتوبا اشترط القانون الجزائري أن یكون الإذن بالترخیص لضابط الشرطة ا

الفقرة الأولى من قانون الإجراءات الجزائیة15مكرر65مسببا وإلا اعتبر باطلا وفقا لأحكام المادة و 

مسببا وذلك تحت أعلاه مكتوبا و 15مكرر65للمادة یجب أن یكون الإذن المسلم تطبیقا "المعدل والمتمم

وفقا للشكل الرسمي 21/27، ویحرر في ورقة بیضاء ذات نموذج إداري بمقیاس 3"طائلة البطلان

4المعمول به إداریا، یبدأ بهویة الدولة، هویة ضابط الشرطة القضائیة الذي تتم العملیة تحت مسؤولیته

وأن یتضمن جمیع البیانات المتعلقة به كالرقم، التاریخ، ) بع لهارتبته، المصلحة التااسمه ولقبه، صفته، (

  .6مع تحدید طبیعة الجریمة التي تبرر اللجوء لهذا الإجراء ، 5...التوقیع، الختم

بهم من الجهة القضائیة مقیام بعملیة التسرب بإذن شفوي أو وعلى هذا الأساس فإنه لا یجوز ال    

، لأن الأصل في العمل 7لو في وجود درجة قصوى من الاستعجال التي تتطلبها العملیة المختصة و 

                                                
.51، ص2010یل إجازة المدرسة العلیا للقضاء،دوره في مكافحة الجریمة، مذكرة تخرج لنكنزة، التسرب و حیدر1
.452، صسابقال، المرجع نجیمي جمال2
.9، السابق الذكر، ص 06/22السابق الذكر، المعدل والمتمم بالقانون،66/155من الأمر15مكرر65المادة 3
.340سابق، ص المرجع المجراب الدوادي، 4
قانون في الة، مذكرة ماجستیرعبد الكریم مناصریة، اختصاصات ضباط الشرطة القضائیة على ضوء التعدیلات الأخیر 5

.100، ص2010العلوم السیاسیة، خدة، كلیة الحقوق و یوسف بن 1الجزائرمعة، جاجنائي والعلوم الجنائیةال
.9، السابق الذكر، ص 06/22، السابق الذكر، المعدل والمتمم بالقانون 66/155من الأمر15مكرر65لمادة ا6
. 83ص ،2009، هومة، بوزریعةداربدون طبعة،یة القضائیة في القانون الجزائري،الضبط، الدین هنونينصر7
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الموضوعیة للإنابة ة ینبغي مراعاة الشروط الشكلیة و إذا صدر في إطار إنابة قضائی، و 1الإجرائي الكتابة

  .2القضائیة

أولهما الحاجة إلى إثبات حصول الإجراء لكي یبقى :ة من مبدأ التدوین تكمن في أمرینلعل الغایو     

ثانیهما أن إجراءاته ونتائجه تعرض و 3المؤتمرون بمقتضاه و حجة یعامل بها الموظفون الآمرون منهم 

  . 4لهذا یقتضي إثباته بالكتابة لكي یفصل في الدعوى على أساسه، و على قضاء الحكم 

ولكن ما هو الحكم لو ،5صة التسرب في ملف الإجراءاتوبعد الانتهاء من عملیة التسرب تودع رخ  

لو أن ضابط الشرطة القضائیة لم یقم بإیداع الرخصة في ملف الإجراءات فقد یحدث أن تضیع هذه

بط أو عون الشرطة القضائیة فهل یعد الإجراء الذي قام به ضاینسى الضابط إیداعهاالرخصة، أو

جوهریا، إنما یعد إجراءا تنظیمیا وإرشادیا ولهذا لا یرتب إجراءهذا الإجراء الشكلي لا یعد إن ؟باطلا

  . بطلان الإذن بالتسرب

  :التسبیب.2

كانت في ذلك ، لأن هذه الأحكامریكن معروفا قبل القرن الثالث عشإن تسبیب الأحكام القضائیة لم    

قررته محكمة ولا یمكن للمتقاضین مناقشة ماالملك الذي یمثل الإله فوق الأرض،الوقت تصدر من قبل 

أصبحت المحاكم قرن السادس عشر بایطالیا، و الملك، وبدأت فكرة التسبیب تتطور تدریجیا مع مطلع ال

سائدا لغایة صدور النص ضین، وفي فرنسا كان المبدأ ذاته ملزمة بتسبیب أحكامها كضمانة للمتقا

أوت 24قضاة بتسبیب الأحكام الجزائیة، وبعد صدور قانون ، الذي ألزم ال1670أوت 24القانوني في 

ذلك لضمان حقوق سبیب الأحكام الجزائیة والمدنیة و أصبح القضاة الفرنسیین ملزمین بت، 1790

  . 6الطرفین

                                                
.435، صسابقالمرجع ال، رشیدةبوكر 1
.716، السابق الذكر، ص66/155من الأمر138والمادة 139المادة 2
.570، صسابقالالأمیر فاروق، المرجع یاسر3
.60،ص1991التحقیق الجنائي والتصرف فیه، بدون طبعة، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، فرج علواني هلیل، 4
.9، السابق الذكر، ص 06/22، السابق الذكر، المعدل والمتمم بالقانون66/155من الأمر15مكرر65المادة 5
.339سابق، صالمرجع ال، دواديالمجراب 6
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التي 2ذلك من خلال تبیان الأسانید القانونیة والواقعیة و 1علیه فالتسبیب هو أساس العمل القضائيو    

عامة، إنما یجب أن یكون  یشترط لصحته سرد أسباب مطولة وعبارات فضفاضة و ولاالمتهم،قامت ضد 

  .3مفهومةبعبارات واضحة و كافیا و 

المعدل الإجراءات الجزائیة قانون من 15مكرر65زائري في نص المادة كما اشترط القانون الج    

فلا یمكن لوكیل الجمهوریة أو قاضي ى أن یكون الإذن بالتسرب مسببا وإلا كان الإجراء باطلا علوالمتمم

عها ضابط الشرطة القضائیة، وبیان إذن بالتسرب إلا بعد تقدیر جمیع العناصر التي جمالتحقیق إصدار

وسائل العادیة غیر طبیعة الجریمة تستدعي اللجوء إلى هذا الإجراء، وأن الأن ضرورة التحقیق والتحري، و 

  . 4كافیة للتوصل للحقیقة

عدم مراعاة ضابط الشرطة القضائیة الكتابة والتسبیب في الإذن یترتب عنه بطلان الإذن، وعلیه   

وبالتالي بطلان إجراء التسرب ككل عملا بالقاعدة الفقهیة ما بني على باطل فهو باطل، إلا أن القانون لم 

عن عدم إصدار هذا الإذن أصلا، فهل یترتب عنه بطلان إجراء التسرب ككل یتطرق إلى الجزاء المترتب 

  .5أم یعد مجرد فعل مبرر دونه تقوم المسؤولیة الجزائیة للضابط المتسرب

  :التسربمدة.3

أمن الأشخاص ریة الشخصیة، والحفاظ على راحة و من الضمانات التي وضعها القانون لحمایة الح    

منه 15مكرر65المادة بموجب المعدل والمتممالتسرب حدد قانون الإّجراءات الجزائیةأثناء القیام بإجراء 

أشهر، إلا أن هذا لا یعني التقید بهذه المدة، 04مدة لا یجب مبدئیا تجاوزها لمباشرة عملیة التسرب وهي 

التحقیق وهذا ما إذا دعت مقتضیات التحري و 6إذ یمكن تجدیدها حتى بعد انتهاء الآجال المحددة قانونا 

                                                
جامعة الحاج القانون، الجزائیة الجزائري، مجلة الفقه و علاوة هوام، التسرب كآلیة للكشف عن الجرائم في قانون الإجراءات 1

.04، ص 2012، 2والعلوم السیاسیة، عدد ، كلیة الحقوقباتنةلخضر
أسالیب التحري الخاصة في جرائم الفساد في القانون الجزائري، مذكرة ماجستیر قانون عام معمق، جامعة ركاب أمینة، 2

.91، ص2015أبو بكر بلقاید تلمسان، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 
.83، صسابقال، المرجع الدین هنونينصر3
.139، صسابقال، المرجع طارقكور 4
.142، صنفسهالمرجع5
.206، ص2010، ، كلیة الحقوققسنطینةامعة الإخوة منتوريج،العلوم رسالة دكتوراهفوزي عمارة، قاضي التحقیق، 6
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یفهم من هذه العبارة أنه في حالة عدم تمكن المتسرب من و 1."..یمكن تجدید العملیة"ن عبارة یستفاد م

إنهاء مهامه خلال المدة المقررة قانونا، فإنه یتم إصدار ترخیص آخر من قبل السلطة المختصة لتمدید 

ذا انقضت مدة الترخیص بالإذن فإنه یمتنع ، أما إ2عملیة التسرب ضمن نفس الشروط الشكلیة والزمنیة

  .مدة  بموجب إذن مكتوبالهذهعلى ضابط الشرطة القضائیة القیام بإجراء التسرب ما لم یتم تجدید

یمكن لوكیل الجمهوریة أو قاضي التحقیق الذي منح الإذن بالتسرب أن یأمر في أي وقت بوقف و      

قانون من 15منمكرر 65دة المدة المحددة لها عملا بالفقرة الرابعة من الماانقضاءالعملیة حتى قبل 

یجوز للقاضي الذي  رخص بإجرائها أن یأمر، في أي "التي تنص المعدل والمتمم  الإجراءات الجزائیة 

ید وما یفهم من هذه الفقرة أنه یمكن أن تصل للقاضي معلومات تف"وقت، بوقفه قبل انقضاء المدة المحددة

م اكتشاف المتسرب من قبل العناصر الإجرامیة أن عملیة التسرب غیر ناجحة بمعنى آخر یمكن أن یت

لهذا یأمر القاضي بوقف هذا الإجراء قبل انتهائه حفاظا على حیاة العون المتسرب من الخطر وكذا و 

  .3الأشخاص المسخرین لمباشرة هذه العملیة

فتطبیقا وفي حال تم وقف عملیة التسرب أو انقضت المدة المحددة له، أو في حال عدم تمدیدها     

یجوز للعون المتسرب مواصلة المعدل والمتممالإجراءات الجزائیةمن قانون17مكرر65لنص المادة 

) 4(لمدة أربعة أن لا تتجاوز ارط لمدة یراها كافیة لانسحابه، ش14مكر65نشاطاته المذكورة في المادة 

وإذا انقضت مهلة الأربعة أشهر دون أن یتمكن الذي رخص له الإذن بالتسربالقاضي مع إخطار أشهر

العون المتسرب من توقیف نشاطه في ظروف تضمن أمنه، یمكن هذا القاضي أن یرخص بتمدیدها لمدة 

  .4أشهر على الأكثر) 4(أربعة 

من 15مكرر65ویتم إبقاء الإذن بالتسرب خارج ملف الإجراءات لحین انتهاء العملیة استنادا للمادة     

في ملف القضیة وقت تحریره أو أثناء تنفیذ إدراجهأي لا یتم المعدل والمتمم الجزائیة الإجراءاتقانون

  .5العملیة حفاظا على السریة اللازمة لتنفیذ هذا الإجراء

                                                
.9، السابق الذكر، ص 06/22، السابق الذكر، المعدل والمتمم بالقانون 66/155من الأمر 15مكرر65ة الماد1
.341سابق، صالراب الدوادي، المرجع مج2
.60، صسابقالجباري عبد المجید، المرجع 3
.10، السابق الذكر، ص 06/22، السابق الذكر، المعدل والمتمم بالقانون 66/155من الأمر 17مكرر65ة الماد4
.3صسابق، العلاوة هوام، المرجع 5
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  موضوعیةضوابط :الفرع الثاني

ا یكتسیه من خطورة على نظرا لمو ،التحقیقاتمستحدثا جدا في مجال التحریات و عد إجراء التسربی    

وذلك لتجنب المخاطر التي ،حقوق الأفراد وضعت له شروط تجعله یقع ضمن الأطر القانونیةالحریات و 

فالعصابات الإجرامیة عادة ما ،أمنهله المتسرب من تهدید على حیاته و ما یمكن أن یتعرض تكتنفه و 

.                                                                              بالاختراقمن الشروط الموضوعیة عند القیامو لهذا اشترط المشرع ضرورة توافر عدد،1تكون مسلحة 

                                                                                                                ضرورة التحري أو التحقیق:أولا

یهدففإن التسربالمعدل والمتمم الجزائیةالإجراءاتقانونمن 11مكرر65المادة طبقا لنص      

عندما ر فإن اللجوء لهذا الإجراء یكون الذكحسب النص السالف و الجرائم الخطیرة،كإجراء للقضاء على 

المتمثلة فیماو 5مكرر65واردة حصرا في المادة التقتضي ضرورات التحري أو التحقیق في إحدى الجرائم

ئم الإرهابیة، الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة،، الجراجرائم تبییض الأموالجرائم المخدرات،:یلي

ولا یهم بالتشریع الخاص وجرائم الفساد، الجرائم المتعلقة ة المعالجة الآلیة للمعطیات،أنظمالجرائم الماسة ب

.تكون من قبیل الجنایات أو الجنحوصف الجریمة بحیث یشترط أن 

ضابط الشرطة القضائیة المنسق  ن أسباب التسرب تقوم على المبررات الموضوعیة التي یبرر بهاإ   

لعملیة التسرب في طلبه الرامي إلى الحصول على الإذن بالتسرب من الجهة القضائیة المختصة، وكیل 

15مكرر65یعاب على نص المادة و ،"تلبس، تحقیق"الجمهوریة أو قاضي التحقیق حسب الوضعیات 

التساؤل قائما في ظل هذا یبقىأنه مبهم وغامض و المعدل والمتمممن قانون الإجراءات الجزائیة

  .الغموض

له بین العمل الذي المعیار الذي یمكن أن نفرق من خلاوما ؟التحريهي ضرورات البحث و فما      

ها الإذن شملما حكم الجرائم الأخرى التي لم ییعتبر من الضروریات والعمل الذي لا یعتبر كذلك و 

  ؟متسرب أثناء التسربیكتشفها البالتسرب و 

     

                                                
جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات، جامعة عبد الجزائري، مجلة، التسرب في التشریع الإجرائي رابح وهیبة1

.306ص ،2015، 36العدد ،مستغانمبن بادیساالحمید 
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الإجراءات من قانون 6مكرر65إن الإجابة على هذین السؤالین تتضمنه الفقرة الأخیرة من المادة

إذا اكتشف المتسرب جرائم أخرى لم یشملها إذن القاضي المختص، فأنها لا "التي تنص صراحة الجزائیة 

كأن یقوم ضابط أو عون الشرطة القضائیة باختراق عصابة "تكون سببا لبطلان الإجراءات العارضة

       .1من أجل المخدرات یكتشف السلاح أو العكسإجرامیة

وعلیه فضرورة التحقیق أو التحري  تعد من الشروط الأساسیة للجوء لهذا الإجراء لأن التسرب أجیز لعلة 

ي التحقیق من الإذن به وإلا عد معینة ولغرض خاص وبصفة استثنائیة وتخلف هذه العلة یمنع قاض

  .متعسفا، أو بمعنى آخر لا یلتمس من حصوله فائدة لإظهار الحقیقة وبالتالي یعد تسربا تحكمیا

  السلطة المختصة بإجراء التسرب:ثانیا

فإن هذا الإجراء لا تكون له في مرحلة لمتسرب هو ضابط الشرطة القضائیة،إن كان احتى و    

فبهذه الرقابة یصبغ الإجراء بطابع التحقیق أیة قیمة قانونیة إذا لم یكن تحت رقابة قاضي التحقیق،

الجزائري قاضي التحقیق الإذن بعملیة التسرب ومراقبتها، أما قانون بحیث كلف ال،إجراءات التحقیق

الذي هو حق مكفول لقاضي ضائیة في إطار الإنابة القضائیة، الشرطة القیتم بمعرفة ضابط تنفیذها ف

لشرطة القضائیة مراقبا للعملیة وإنما كما لا یمكن أن یكون ضابط ا، ه العملیاتثل هذالتحقیق لتنفیذ م

  .2مسؤولا فقط علیهامنسقا و 

  استعمال هویة مستعارة:ثالثا

ع إظهار الهویة الحقیقیة القانون یمنقد یتعرض له العضو المتسرب فإن ماة المهمة و نظرا لخطور     

أي یجب أن تتم 3أعوان الشرطة القضائیة الذین باشروا عملیة التسرب تحت هویة مستعارةلضباط و 

یعتبر هذا العامل شرطبحیث ،تامة في أي مرحلة من مراحل الكشف عن الجرائمالعملیة في سریة 

بالدرجة لنجاحها وحمایة الشخص القائم بالتسربري لسیر العملیة في ظروف ملائمة وضرو أساسي 

                                                
.336سابق، ص المجراب الدوادي، المرجع 1
.205فوزي عمارة، قاضي التحقیق، المرجع السابق، ص2
452سابق، ص النجیمي جمال، المرجع 3
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عملیة ة أو خلالها و الأشخاص المسخرین للعملیو ) ضابط أو عون الشرطة القضائیة(خصوصا ،الأولى

  .1ق المراد من هذا الأسلوبوبذلك یتحقالتسرب ككل، 

على جزاءات عقابیة المعدل والمتممالإجراءات الجزائیةمن قانون 16مكرر65كما نصت المادة      

  .ن الهویة الحقیقیة للشخص المتسربمشددة في حالة الكشف ع

وما تجدر الإشارة إلیه أن المشرع الجزائري لم یحدد كیفیة الحصول على الهویة المستعارة، لأنه لا      

والتعامل به، بل یجب أن یتحصل المتسرب على اسمه الحقیقيغیرلاسمیكفي استعمال العون المتسرب 

المستعار من أجل إخفاء هویته الاسمرخصة السیاقة، جواز السفر لهذا أوراق رسمیة كبطاقة التعریف،

الاسمرع الفرنسي الذي نظم أحكام استفادة العون المتسرب من شالحقیقیة على غرار ما ذهب إلیه الم

  .2المستعار

  التسربإجراءومكانوقت:رابعا

لشرطة ا لأو ضابطاهویته مستعارة، بحیث لا یتحرك بصفته عوننظرا لأن صفة المتسرب مخفیة و     

فیه، فدخوله إلى الأماكن الخاصة لا لا یحدد حیزا مكانیا یتحركأالذي جعل المشرع القضائیة، الأمر 

لدخول كل الأماكن التي یمكن أن إنما بصفته المستعارة التي تترك له الحریة لأصلیة و یكون بصفته ا

التحقیق إجراءاتمن كإجراءالتسرب یترتب على ذلك أي مسؤولیة جزائیة، و ف فیها الحقیقة دون أن شیكت

اللیل ساعات طوالعملیاته فضرورة التحقیق تبرر ،یتحرك فیهزمني معینیقید المتسرب بحیز لا 

،وقعت فعلاأن تكون ارتكاب جنایة أو جنحة بشرطبمراقبة المتهمین فيتسرب مالیقوم ، بحیث والنهار

  .4لا الاستدلال3التحقیقإجراءاتمن بإجراءلأن الأمر یتعلق 

                                                
.306سابق، ص الالمرجع رابح وهیبة،1
.141سابق، صالكور طارق، المرجع 2
.205سابق، صالفوزي عمارة، قاضي التحقیق، المرجع 3
یقصد بالاستدلال مجموعة الإجراءات الأولیة السابقة على تحریك الدعوى العمومیة والتي تهدف إلى التحري عن الجریمة 4

، تتیح للنیابة العامة التصرف في شأنها سواء بتحریك الدعوى العمومیة أو والتثبت من وقوعها وجمع معلومات كافیة عنها

  .بصرف النظر عنها

دار طبعة أولى، ، -دراسة تحلیلیة-مة، النیابة العامة ودورها في المرحلة السابقة على المحاكأشرف رمضان عبد الحمید

.239، ص2004القاهرة، النهضة العربیة،
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1لیةمرحلة التحقیق لم تشرع لكي تكشف بموجبها الجنایات والجنح المستقبفعملیة التسرب في    

  .2الجرائمتمكن من اتخاذ الحیطة لمنع وقوع حتى یي تستخدمه الشرطة فالمتسرب یختلف عن المرشد الذ

  صفات المتسرب: المطلب الثالث

حقیقة یستمد التحقیق الجنائي أهمیته من كونه صراعا بین المتسرب والمشتبه به، فالأول ینشد ال     

تأكید ارتكابه لها عن وتحدید شخصیة المشتبه به و الكشف عن الجریمة الواقعةالمتمثلة لتحقیق العدالة و 

طریق السعي إلى جمع أدلة الاتهام، في حین یزاول المجرم نشاطه الإجرامي بعد تفكیر وتدبیر ویبذل كل 

الإطاحة بالدلیل بجنوحه إلى الغش حتى العدالة فیعمل على طمس الحقیقة و یختفي عن أعین جهده حتى 

  .لا یقع في قبضة القانون

مصدر للمعلومات الأمنیة، وهذه المعلومات یستقیها من واقع تعایشه في وباعتبار أن المتسرب هو     

تتفاعل و هفتنساب المعلومات من أفواههم وتصرفاتهم أمام حواسالإجرامي الذي اندمج بین فئاته المجتمع

صفات أخرى تتناسب مع خاصة إذا تمتع بة التسرب ه یكون مؤهلا لكي یزاول بنجاح مهمفإنمع قدراته، 

  .یقوم بهالعمل السري الذي طبیعة

الصفات الذاتیة ضمن الفرع ،ولالأالفرع ضمن النفسیة ه سیتم تناول الصفات الجسمانیة و وعلی    

  . الثاني والصفات العملیة الفرع الثالث

                                                
.205سابق، صالالتحقیق، المرجع فوزي عمارة، قاضي 1
المرشد هو ذلك الشخص العادي الذي یلجأ إلیه رجل ضابط الشرطة لیمده بالمعلومات بأجر أو بدون أجر حتى یتمكن 2

  :ویمكن تقسیم المرشدین إلى.من اتخاذ الحیطة لمنع وقوع الجرائم أو الوصول إلى الجناة إذا وقعت الجریمة بالفعل

الوصول إلى الجاني أو ضبط الجریمة وهي على تهي عمله كمرشد بانتهاء القضیة و وهذا النوع ین: قتالمرشد المؤ -أ  

  .وشك الوقوع

  .وهذا النوع من المرشدین مستمر في عمله مع الضابط مقابل أجر شهري: المرشد المحترف- ب  

بحكم عمله و یقوم بالإدلاء هو الشخص الذي یتحصل على معلومات عن طریق الصدفة أو : المرشد بالصدفة- ج  

  .بالمعلومات في سبیل الحصول على مكافأة مالیة وتنتهي مهمته بانتهاء القضیة التي أدلى بمعلوماته عنها

  .وهو الذي یدلي بمعلومات لدیه على فترات منقطعة في سبیل مصلحته أو منفعته الشخصیة: المرشد المعتاد-د  

الإسكندریة، المكتب الجامعي،الطبعة الثانیة،الأدلة الجنائیة،الجنائي والتصرف فیه و ، التحقیق أحمد أبو الروس البسیوني

.309،310، ص2008
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  الصفات الجسمانیة والنفسیة: الفرع الأول

وتحقیق النجاح في كشف الجریمة یجب الواجبات المكلف بهایتمكن المتسرب من أداء المهام و حتى     

  : أهمهاسنحاول ذكره و أن یتمتع بصفات معینة تساعده على القیام بعمل

  :المظهر العام للمتسرب: أولا

من أجل إتمام عملیة التسرب في فعالیة ونجاح وجب على المتسرب القیام بدراسة الوسط الذي یراد      

وعلى ضوء ذلك یقوم باختیار ملابسه وطریقة مشیته وسلوكیاته التسرب فیه ومعرفة طبائع هذا الوسط،

  .طبیعة المنطقة أو البیئة التي ستجرى فیها العملیةمعیتناسبالخارجیة وأسلوب كلامه حتى 

تتطلبها عملیة التسرب بالإضافة إلى قدرته على انتحال الصفات الجسمانیة، وهي تلك التي قد     

.1إدعاء الشلل أو العمى أو العرج: مثلالطبیعي بالتخفي والتنكر 

  الثقة بالنفس: ثانیا

بالعمل الذي یقوم الاهتمامبالنفس یدفع المتسرب إلى فالاعتداد، البحث الجنائيالثقة من أعمدة    

وبالتالي افتقار المتسرب للثقة بالنفس یعرضه للتردد بیعة عمله یتطلب توافر هذه الصفة، بتنفیذه لأن ط

  .2الشخصیة ویؤثر في قدرته على الإقناع واتخاذ القرارات المصیریةواهتزاز

  المثابرةالصبر و : ثالثا

إن التسرب هو فن اكتشاف واستخلاص أمور خافیة، لذا یجب على المتسرب أن یبذل قصارى جهده     

المادیة منه، الآثار لتعقب المجرم حتى لا تبتعد المسافة بینهما ویصعب اكتشاف الجریمة وتضیع 

والاستمرارولتجاوز هذه العملیة بنجاح وتحقیق الهدف المنشود یجب أن یتحلى المتسرب بالصبر والمثابرة 

                                                
دراسة مقارنة، مذكرة ماجستیر في القانون الجنائي 06/22الوسائل الحدیثة للبحث والتحري في ضوء قانونحمزة، قریشي1

.88صالسیاسیة، قسم الحقوق جامعة قاصدي مرباح ورقلة، كلیة الحقوق والعلوم 
.117سابق، صالركاب أمینة، المرجع 2
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بثبات على أداء عمله حتى نهایته، أي بدون ملل أو كلل، لأن كشف غموض القضایا لا یأتي عفویا أو 

  .1سه یكون الفشل أقصر الطرقبسرعة، بل إنه طریق صعب وخطیر، خاصة ما إذا دخل الیأس في نف

بتعد عن التسرع حتى لا یرتب أسوأ النتائج ییكون المتسرب صبورا غیر منفعلا و وبالتالي یجب أن      

  . توقعه في أخطاء لا یمكن تداركها أو تصحیحهاالتي 

  الصفات الذاتیة: الفرع الثاني

إنجاح عملیة التسرب وجود صفات تتناسب مع طبیعة العمل السري من الدعامات التي تساعد في     

  :یليالذي یزاوله، وسیتم إجمال هذه الصفات فیما

  الشجاعة: أولا

ط عملیاتها التي تقوم دائما ما توكل المهام الصعبة والسریة للعناصر القویة المدركة لواجباتها وتحی    

التسرب تتسم بالخطورة على سلامة وحیاة الشخص لأن عملیة 2الشجاعة والأخلاق العالیةبها بسیاج من 

جعله قادرا على اقتحام القائم بها، لكونه یتعامل مع أشخاص خطرین، مما یتطلب منه الشجاعة التي ت

د أعد خطة لعمله تكفل له جل مادام قمسالك الصعبة بثبات وبلا خوف أو عالخوض في الالمخاطر و 

نة تساعده على التحلي بالشجاعة ومؤممتسرب ضمن خطة مدروسة بعنایةك الوبالتالي تحر الحمایة،

  .إقدامه على مواجهة الأخطارو 

  قوة الملاحظة والذاكرة: ثانیا

هما صفتان تتطلبهما عملیة التسرب نظرا للصعاب التي قد تعترض المتسرب أثناء مباشرته للعملیة،      

الأولى، في بدایتها، فبعضها یكون واضحا من الوهلة كما أن الوقائع محل التحري لا تتضح كافة من 

أي هي ،كثیر من الغموض في الحوادث، إذ تعد قوة الملاحظة مفتاح حل لحین یكون بعضها غامضا

لذي یقتضي من ، الأمر ا3ي تقع تحت إحدى الحواستالسریعة لتفاصیل الوقائع الالمعرفة الدقیقة و 

                                                
.308، صسابقال، المرجع البسیونيأبو الروسأحمد1
الریاض، بدون طبعة، مركز الدراسات والبحوث،،الجریمةي الوقایة من محجوب حسن سعد، أسالیب البحث الجنائي ف2

.140ص،2003
.307سابق، صالالمرجع ،البسیونيأبو الروسأحمد3
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الحقیقة، ها وأهمیتها في ظهور ، إذ لكل صغیرة دلالتاه ویدور حولهیر ا ملما بكل ماالمتسرب أن یكون یقظ

وبالقدر الذي یحتاج المتسرب لقوة ،1عما خفي أو غمضد صغائر الأمور على إزالة الستار وقد تساع

الأدلة فیما أدیة عمله بإتقان وربط الحوادث و الملاحظة یحتاج إلى قوة الذاكرة، فقوة الذاكرة تساعده على ت

، مما وقت الحاجة الأمر الذي یسهل عمله وذلك من خلال حفظ المعلومات في ذهنه واسترجاعهابینها

یعني أن قوة الملاحظة هي وسیلة جمع المعلومات، وقوة الذاكرة هي التي تضع هذه المعلومات موضع 

  . التطبیق

لى تنمیة قدراته عن طریق عتمدأن یعبالغة بالنسبة للمتسرب لزم علیه وبما أن لقوة الملاحظة أهمیة     

التمرین والتعود بصفة دائمة، فكلما زادت فطنته وذكاؤه كلما زادت ملاحظته وقوة ذاكرته، وبالتالي زیادة 

  .2الكفاءة في أداء عمله

  :الصفات العملیة: الفرع الثالث

تمكنه تنفیذ العملیة في العنصر المتسرب صفاترأسلوب التسرب إجراء خطیر یقتضي توفباعتبار  

  .نتطرق إلى هذه الصفات ضمن التاليمن هذا المنطلق و بنجاح 

  الخبرة: أولا

یقصد بها المكتسبات المهنیة والقدرات العملیة للمتسرب، وهنا تتداخل خبرات الحیاة العادیة في    

ات المتعلقة بالجریمة، الأمر الذي یتیح له معرفة المعلومالتحري والتخفي والتكتم عن المهنة الحقیقیة،

  .ه الأمور كلها عناصر فعالة تفید عملیة التسربوتعتبر هذ

بأس بها ومن الذین عرفتهم الحیاة وكسبوا وتبعا لذلك یجب أن یكون المتسرب ذا خبرة عالیة لا   

  .3تجارب قیمة، تمكنه من القیام بعمله وتحقیق هدفه

  

                                                
.119سابق، صالمرجع الركاب أمینة،1
.307،308سابق، صال، المرجع البسیونيأبو الروسأحمد2
.89سابق، صالحمزة قریشي، المرجع 3
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  الهدوء وضبط النفس: ثانیا

حقائق غامضة وقضایا شائكة وأدلة غیر ظاهرة و بما أن المتسرب یتعامل مع جملة من المعطیات     

في مواجهة المواقف الصعبة وضبط الأعصاب وأن یكون متماسكا بالهدوءیجب علیه أن یتحلى 1ومعقدة

  .2یتطلب مجازفة منهحتى یتمكن من الإلمام بالمعلومات المطلوبة ولو كان الأمر 

  الدقة والإتقان  في العمل: ثالثا

في كل عمل یقوم یجب على المتسرب أن یتسم بالدقة والإتقان في عمله، وأن یلتزم بهاتین الصفتین     

صر تفاصیل الأمور وجزئیاتها حتى یستوفي جمیع العناإلى حتى یتمكن من الوصولبه خلال التحري

  .3كشف الحقیقةالجرمیة  و المتعلقة بالواقعة 

  التفكیر والقدرة على الاستنتاج: رابعا

كیفیة و شركائهكشف تخطیط الفاعل و ب ارتكاب الجریمة یساعد المتسرب فيفي أسلو إن التفكیر   

تعرف الیة مماثلة التي هي قضایا للمتابعة وإمكانبالتالي یستطیع تحدید الجرائم الالإجرامي و نشاطهم تنفیذ 

ن الجرائم المستقبلیة حسن مرافقة ومناقشة المشتبه فیهم تساعده في الكشف عأنفاعلها، كما على 

  .االحد من مخاطرهلتصدي لها و البشریة لمكن من  تحضیر الوسائل المادیة و التي تالمحتملة و 

  أحكام التسرب: المبحث الثاني

لزمه هذا الإجراء من ستن الإجراءات وذلك اعتبارا لما یأحاط القانون عملیة التسرب بمجموعة م    

للخطورة التي یمكن أن تلحق بالعنصر المتسرب، إذ یجوز له القیام بتصرفات غیر سریة وحیطة وحذر 

  .قانونیة لتنفیذ إذن التسرب دون أن یكون مسؤولا عنها

  

                                                
.08، ص2009حدادو سمیحة ، التحري الجنائي والطب الشرعي، مذكرة تخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء،1
.99سابق، صالمرجع السعد، محجوب حسن 2
.308سابق، صالمرجع الأحمد أبو الروس البسیوني، 3
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ب من عدة آلیات قانونیة توفر له تسرب في إطار مباشرته لمهمة التسر موعلیه فإن القانون یتیح لل    

الحمایة اللازمة والحصول على أكبر قدر من المعلومات التي تفید المتسرب في استجلاء الحقیقة وكشف 

كما لا یمكن إنكار . في حدود ما نص علیه القانونالغموض على الجریمة والجماعات الإجرامیة، وذلك

  .ى القائم بهاما یترتب على عملیة التسرب من آثار تنعكس عل

جهة الرقابة على هذا الإجراء في ،المطلب الأولوعلیه سیتم التعرض إلى صور التسرب في     

  .المطلب الثاني والآثار المترتبة علیه في المطلب الثالث

  التسربصور : طلب الأولالم

ذلك بحسب المركز الإجرامي للعنصر المتسرب، في تنفیذ عملیة التسرب متعددة و الإسهامإن صور     

مساعدة في عملیة التنفیذ، فقد یكون دور یختارها المتسرب ویراها مناسبة و وهذا راجع للطریقة التي 

فیوصف تنفیذهایساهم في عمال المادیة المشكلة للجریمة أوالمتسرب رئیسیا بحیث یقوم شخصیا بالأ

، وقد یكون دور الشخص المتسرب ثانویا "بالفاعل"ویسمى المتسرب "إسهام أصلي أو رئیسي"سهامه بأنه إ

، أو یقتصر دوره لما بعد "شریك"ویسمى " إسهام تبعي"وذلك باشتراكه في الجریمة ویوصف إسهامه بأنه 

  .1" خاف"وقیامه بإخفاء معالمها ویسمى وقوع الجریمة 

المتسرب كشریك ،لفرع الأولافي هذا المطلب للمتسرب كفاعل ضمن وتبعا لذلك سیتم التعرض      

  .المتسرب كخاف ضمن الفرع الثالثو الفرع الثاني ضمن 

  المتسرب كفاعل: الفرع الأول

یعتبر فاعلا كل من "من قانون العقوبات أنه 41المادة في نص عرف المشرع الجزائري الفاعل     

الوعد أو التهدید أو إساءة شرة في تنفیذ الجریمة أو حرض على ارتكاب الفعل بالهبة أو ساهم مساهمة مبا

  .2"أو التحایل أو التدلیس الإجرامياستعمال السلطة أو الولایة

                                                
.124سابق، ص الركاب أمینة، المرجع 1
دد عللجمهوریة الجزائریة، رسمیة الجریدة الالمتضمن قانون العقوبات، 1966یونیو 8المؤرخ في 66/156رقم الأمر2

، الجریدة الرسمیة 2014فبرایر 4المؤرخ في 14/01المعدل والمتمم بالقانون ،1966یونیو 11في الصادرة49

.702، ص2014فبرایر 16الصادرة في 7للجمهوریة الجزائریة، عدد 
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من مضمون هذه المادة تبین أن المتسرب كفاعل هو الذي یحتل مركزا مباشر في تنفیذ النشاط      

امیة بأنه عنصرا منهم ومساهما في الجریمة لكسب ثقتهم اد الجماعة الإجر أفر بإیهاموذلك الإجرامي،

  .2ولیس لتحریضهم على ارتكاب الجریمة1الحصول على دلیل مادي لإیقاع المشتبه فیهمو 

وسواء كان فاعل مادي بالذكر أن المتسرب یقوم بعملیة التسرب بصفته فاعل مادي فقط،والجدیر     

  .3في حد ذاته أو مع غیره أي یقوم بتنفیذ عملیة التسرب بمفرده أو داخل عصابة إجرامیة 

لارتكابالاستعدادإذا اقتضت الضرورة القیام بتشجیع من یتوفر لدیهم كما أنه یجوز لرجال الشرطة      

.                           4حد التحریض في سبیل ضبط الجناةإلىالجریمة بقصد ضبطهم لكن لا یصل هذا التشجیع 

فإن الشخص المتسرب الذي یتخذ صورة من قانون الإجراءات الجزائیة 12مكرر 65المادة حسب نص و 

من 14ررمك65فاعل أصلي في الجریمة فإنه یستطیع أن یقوم بالأفعال المنصوص علیها في المادة

یجوز لضابط أو عون الشرطة بمعنى لا5قانون الإجراءات الجزائیة دون قیام المسؤولیة الجزائیة على ذلك

بمخالفات قانونیة أخرى كأن یقوم الأعمال المحددة على سبیل الحصر القضائیة أن یقوم خارج هذه

أي جرم خارج الأفعال رات و یغتصب أو یقوم بتزویر المحر بالسرقة، أو یقتل، أو ینتهك الحرمات أو

  .6المحددة قانونا

  

                                                
.86سابق، صالقریشي حمزة، المرجع 1
إلى التصمیم على ارتكابها أو هو دفع الجاني إلى ارتكاب التحریض هو خلق فكرة الجریمة لدى شخص آخر، والدفع به2

من قانون العقوبات الأفعال التي 41الجریمة بالتأثیر في إرادته وتوجیهه الوجهة التي یریدها المحرض، وقد حددت المادة 

أي والنصح لا یعد من عداها كإبداء الر یقوم بها المحرض والتي تدل على فعله وتشجع علیه، وهي أفعال مادیة مما یدل ما

والتحایل والتدلیسالولایة،لتهدید وإساءة استغلال السلطة أوقبیل التحریض، وهذه الأفعال المادیة هي الهبة والوعد وا

.179، ص2006، دار العلوم، عنابةبدون طبعة،، الوجیز في القانون الجنائي العام،منصور رحماني. الإجرامي
حد ذاته الشخص الذي یقوم بالعمل المادي المكون للجریمة أما الفاعل المادي مع غیره فیقصد یقصد بالفاعل المادي في3

ما ارتكبها رفقة إنه لم یرتكب هذه الأفعال بمفرده و به الشخص الذي قام شخصیا بالأعمال المادیة المشكلة  للجریمة، غیر أن

  .دیین لنفس الجریمةنوا كلهم فاعلین ماكاشخص أو أكثر، 

. 200، ص2013،بوزریعة، دار هومه،12بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، طبعة أحسن
.86سابق، صالحمزة، المرجع قریشي4
.314ص سابق، ال، المرجع محمد فاروق عبد الحمید كامل5
.364سابق، صالمجراب الدوادي، المرجع 6
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  المتسرب كشریك: الفرع الثاني

من قانون العقوبات المعدل 42ة المادوعرفت 1هو شكل من أشكال المساهمة الجزائیةلاشتراكا    

لكنه ساعد بكل الطرق أو ة من لم یشترك اشتراكا مباشرا، و یعتبر شریكا في الجریم"المتمم الشریك بأنه و 

  ."عاون الفاعل أو الفاعلین على ارتكاب الأفعال التحضیریة أو المسهلة أو المنفذة لها مع علمه بذلك

یستخلص من هذه المادة أن ضابط الشرطة القضائیة المأذون له بعملیة التسرب لا یساهم مساهمة     

دة الفاعل أو الفاعلین بكل الطرق في تنفیذ دوره في مساعة في تنفیذ الجریمة، وإنما یقتصر مباشر 

الغرض المنشود أي ارتكاب ل في تحقیقعن طریق تقدیم وسائل من شأنها تسهمخططاتهم الإجرامیة 

  .الجریمة

یأخذ حكم الشریك من "أنه علىالعقوبات المعدل والمتمممن قانون43كما جاء في نص المادة      

العنف ضد و أكثر من الأشرار الذین یمارسونلواحد أللاجتماعمسكنا أو ملجأ أو مكانا تاد أن یقدم عا

     ."لأموال مع علمهم بسلوكهم الإجراميالأمن العام والأشخاص واو أمن الدولة

للمشتبه فیهم وذلك تبعا لذلك یأخذ المتسرب حكم الشریك متى اعتاد على تقدیم مسكن أو ملجأو    

  .تحقیق الغرض من التسربلكسب ثقتهم و 

بالأعمال التحضیریة أو المتسرب في صورة شریك یقوم بإیهام الجناة من خلال قیامهفوعلیه    

أو تقدیم مسكن أو ملجأ، ومسایرتهم في السلوك الإجرامي لحین الإیقاع ،المساعدة أو المنفذة لهذه الجرائم

  .2بهم متلبسین بجرمهم

  المتسرب كخاف:الفرع الثالث

رطة لضابط أو عون الشتتم بها عملیة التسرب بحیث  یجوز قدهو الصورة الثالثة من الصور التي     

مذكورة في من الجرائم الالقضائیة المأذون له والمسخر للعملیة أن یلجأ لإخفاء الأشیاء المتحصل علیها 

المعدل والمتمم في مجموعها أو في جزء منها، لتأكید الإجراءات الجزائیة قانون من 14مكرر65المادة 

                                                
.135سابق، صالبوكر رشیدة، المرجع 1
.202سابق، صالجع المر الوجیز في القانون الجزائي العام، بوسقیعة، أحسن2
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للمجموعة الإجرامیة لكسب ثقتهم وإیهامهم أنه عنصر منهم یمكن الاعتماد علیه لتحقیق أهدافهم انتمائه

بالأدلة دون أن یكون المعلومات المفیدة والمؤدیة لإثبات الجریمة رامیة وبالمقابل یمكنه جمع كافة الإج

، وبالتالي لا یقع تحت طائلة العقوبة المنصوص علیها في المادة 1جزائیة في هذا الإطارمسؤولا مسؤولیة 

من القانون رقم 43، ونفس الإعفاء من العقوبة المنصوص علیها في المادة 2من قانون العقوبات387

  .3المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته06/01

  الرقابة على عملیة التسرب:المطلب الثاني

ا تخص الجهات المخول لها صلاحیات ددة حصر أحكاما محالمعدل والمتمم 06/22نظم القانون     

ت الإجرامیة ض الجریمة وخفایاها والتوصل إلى مخبأ الجماعاو مبة على عملیة التسرب بغیة كشف غالرقا

یث توجد نوعین صل بحوعلیه فالرقابة في عملیة التسرب لا تختلف كثیرا عن الأالمطلوب القبض علیهم، 

  : هيمن الرقابة 

ورقابة غیر الفرع الأولضمنرقابة مباشرة یقوم بها ضابط الشرطة القضائیة المكلف بتنسیق العملیة    

هوریة أو قاضي التحقیق مباشرة وتقوم بها السلطة القضائیة المانحة لرخصة الإذن بالتسرب أي وكیل الجم

  .الفرع الثانيضمن

  الرقابة المباشرة:الفرع الأول

تتم عملیة التسرب تحت مسؤولیة ضابط الشرطة القضائیة المكلف بتنسیق العملیة وهو ما أوردته     

، وهو الذي یقوم بالرقابة المباشرة على المعدل والمتممالإجراءات الجزائیة من قانون12مكرر65ة الماد

                                                
  . 366سابق، صالدوادي، المرجع المجراب 1
مختلسة أو مبددة أو ءشیاكل من أخفى عمدا أ:" على مایلي ، السابق الذكر 66/156الأمرمن 387تنص المادة 2

من جنایة أو جنحة في مجموعها أو في جزء منها یعاقب بالحبس من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على صلةحمت

.742،743، ص..."دینار20000إلى 500الأكثر وبغرامة من 
سنوات ) 10(إلى عشر ) 2(عاقب بالحبس من سنتین ی: "على مایلي، السابق الذكر 06/01من القانون 43دة تنص الما3

دج كل شخص أخفى عمدا كلا أو جزءا من العائدات المتحصل علیها من 1000000دج إلى 200000من وبغرامة

.11، ص "إحدى الجرائم المنصوص علیها في هذا القانون
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طریق ضابط آخر أو عون الشرطة القضائیة عن شتبه في ارتكابهم جنایة أو جنحة، الأشخاص الم

  .1لیطلعه على مجریات سیر العملیةالعملیة الذي یكون على اتصال دائم معه المكلف بتنفیذ

المتعلقة بتحدید المعدل والمتممالإجراءات الجزائیةقانونمن 13مكرر65قد جاء في المادة   

  .2إلى جانب ضباط الشرطة القضائیة وأعوانهم"مسخرین"الأشخاص المكلفین بعملیة التسرب كلمة 

ویقصد بالمسخر كل شخص من الجنسین یراه ضابط الشرطة القضائیة القائم بتنسیق عملیة التسرب     

  .3مفیدا في إنجاز المهمة وهنا یبقى التقدیر لضابط الشرطة منسق العملیة تحت رقابة القضاء

ملیة التسرب لتوجیهات ضابط الشرطة القضائیة المنسق لعملیة ن میدانیا لعوبالتالي یخضع المسخرو      

ي تساعد على كشف الحقیقة التسرب، وهو الذي یشرف عن العملیة، وینسق ویرتب الأعمال التقنیة الت

علیها في المادة لإطاحة بالمجرمین دون أن یكونوا مسؤولین جزائیا عن الأعمال المنصوصوتؤدي إلى ا

  .من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري14مكرر 65

التزامات أملتها علیه طبیعة هذه العملیة إضافة إلى ما وعلیه یلتزم ضابط الشرطة القضائیة المنسق ب   

  :علیه عمله كضابط الشرطة القضائیة حیث یلتزم في هذا الإطار بما یلي

ویجب علیه أن یراعي في إعداد بیان جمیع العناصر المتعلقة بالعملیة،تحریر تقریر كتابي یتضمن     

هذا التقریر مراحل العملیة كاملة في ظل احترام التسلسل الزمني وإیراد جمیع المعلومات ویودع لدى الجهة 

  .4القضائیة المختصة لیضاف على ملف القضیة

  

  

                                                
.، السابق الذكر06/22، السابق الذكر، المعدل والمتمم بالقانون 66/155من الأمر12مكرر65المادة 1
. ، السابق الذكر06/22، السابق الذكر، المعدل والمتمم بالقانون 66/155الأمرمن 13مكرر65المادة 2
امعة مولود معمري، جفي القانون العامت العمومیة، رسالة دكتوراه، آلیات مواجهة الفساد في مجال الصفقاتیاب نادیة3

  .348، ص2013، ، كلیة الحقوقتیزي وزو
على ، السابق الذكر 06/22السابق الذكر، المعدل والمتمم بالقانون ،66/155الأمرمن 13مكرر65نصت المادة 4

صر الضروریة لمعاینة یحرر ضابط الشرطة القضائیة المكلف بتنسیق عملیة التسرب تقریرا یتضمن العنا"مایلي 

.9، ص ..."الجرائم
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  الرقابة غیر المباشرة: الفرع الثاني

قانون الإجراءات من11مكرر65وكیل الجمهوریة أو قاضي التحقیق حسب نص المادة ویقوم بها    

یجوز لوكیل الجمهوریة أو لقاضي التحقیق، بعد إخطار "...التي نصت علىالمعدل والمتمم الجزائیة

  .1..."وكیل الجمهوریة، أن یأذن تحت رقابته حسب الحالة

لنظر في عناصر عملیة التسرب والتي تتابع ثابة صورة من صور اه الرقابة هي الأخرى بموتعتبر هذ     

  .عن بعد في صورة إدارة والتي تكون من قبل الجهة القضائیة المانحة للإذنالعملیة

  رقابة وكیل الجمهوریة:أولا

إن وكیل الجمهوریة باعتباره ممثلا عن النیابة العامة على مستوى المحكمة وممثل المجتمع بصفته      

ولایة عامة وأوكل له بموجب القانونخول لهكها صاحب الحق العام لمباشرة الدعوى العمومیة بعد تحری

اللازمة للبحث والتحري عن من قانون الإجراءات الجزائیة كافة الصلاحیات لاتخاذ الإجراءات12المادة 

  .فة عامة قبل إحالتها على التحقیق أو المحكمةالجرائم بص

كما أن الضبطیة القضائیة ملزمة  بإخطار وكیل الجمهوریة بما یصل إلى علمهم من جرائم وتحرر      

  .2من قانون الإجراءات الجزائیة18محاضر بما تقوم به، وهذا طبقا لنص المادة 

الذي یقوم بمنح الإذن بالتسرب إلى ضابط الشرطة القضائیة المكلف وعلیه فوكیل الجمهوریة هو      

،3المحددة قانونارات التحقیق والتحري في الجرائم الموصوفة بالخطیرة و بتنسیق العملیة، إذا تطلبت ضرو 

ى نهایتها، كما أجاز له ه العملیة أي من بدایتها حتبة سیر عملیة التسرب طوال مدة هذویقوم كذلك بمراق

  .القانون بتوقیف العملیة قبل انتهاء المدة المرخص بها

  

  

                                                
.9، السابق الذكر، ص06/22، السابق الذكر، المعدل والمتمم بالقانون 66/155من الأمر11مكرر65المادة 1
.703، السابق الذكر، ص 66/155من الأمر 18المادة 2
.8، السابق الذكر، ص06/22، السابق الذكر، المعدل والمتمم بالقانون 66/155من الأمر 5مكرر65المادة 3
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  رقابة قاضي التحقیق: ثانیا

إن قاضي التحقیق باعتباره سلطة تحقیق قضائیة فإنه یمارس صلاحیاته بعد إخطاره من قبل وكیل      

ءات الجزائیة لإجراء التحقیق، من قانون الإجرا67الجمهوریة بموجب طلب افتتاحي وفقا لنص المادة 

ما یجب قانونا من الإجراءات التي تستوجبها ضرورات البحث والتحري ه الولایة الكاملة في اتخاذ لتصبح ل

  .1بغیة الكشف عن الحقیقة

وعلیه حتى وإن كان قاضي التحقیق لا یقوم بالتسرب بنفسه، لكن خول له القانون أن یقوم بمراقبة      

لأن مثل هذه القضائیة المكلف بتنسیق العملیة،في حالة ما أذن بها لضابط الشرطةعملیة التسرب

في بعض الأحیان اللجوء إلى تقنیات لا یتحكم فیها القاضي، لذا یتكفل بها أهل الخبرة العملیات تقتضي 

مقتضیاتأن تتم في إطارها الشرعي وحسب علىفي المیدان ویقتصر دور قاضي التحقیق السهر

  .القانون

، إذا كان قاضي التحقیق بإمكانه انتداب من یقوم بمثل هذه العملیات، هل له لكن السؤال الذي یطرح    

  أن ینتدب في إطار الإنابة القضائیة من یتولى مراقبتها؟

فإن ،المعدل والمتممقانون الإجراءات الجزائیة الجزائري5مكرر65باستقراء الفقرة الرابعة من المادة     

مراقبة عملیة التسرب ینبغي أن تبقى حكرا على قاضي التحقیق لخطورتها وتعلقها مباشرة بالحریات والحق 

  .في الخصوصیة التي حماها الدستور

ضائیة تنفیذا وإشرافا، لأن میل الشرطي معروف بصفة فلا مجال لتركها بین أیدي ضباط الشرطة الق     

قد یترتب علیه لإثبات أكثر من البحث عن أدلة النفي، وهو مانحو البحث عن أدلة اعامة بتوجهه 

  .تجاوزات تكون ضحیتها الأولى الحرمات والحریات الخاصة

وبالتالي فإن القانون خص قاضي التحقیق بالإشراف على المراقبة المباشرة لعملیة التسرب، وبالمقابل فیما 

65المادة الشرطة القضائیة حسب نصیخص إجراءها أجاز له أن ینتدب لهذا الغرض أحد ضباط 

  .2المعدل والمتممالإجراءات الجزائیة قانون من 9مكرر65و8مكرر

                                                
.373، المرجع السابق، صدواديالمجراب 1
.198فوزي عمارة، قاضي التحقیق، المرجع سابق، ص2
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  المترتبة على عملیة التسربالآثار: المطلب الثالث

الإجرائیة یعرف بالشرعیة أثناء قیام رجال الشرطة القضائیة بمباشرة أسلوب التسرب في ظل ما     

تصدر منهم قد كاستثناء على القاعدة العامة المتعلقة بتجریم المساس بحرمة الحیاة الخاصة للأشخاص،

، 1یرتكبون أخطاء تلحق أضرارا مادیة أو معنویة بحقوق وحریات الأشخاصتصرفات غیر قانونیة أو 

ي إطار عملیة التسرب ونظرا مدنیة، فعلیها مسؤولیة سواء كانت مسؤولیة تأدیبیة وجزائیة أو ویترتب 

لطبیعتها، والأوساط التي تستهدفها والخطورة التي تنطوي علیها بالنسبة للقائمین بها أحاطهم القانون 

  .بحمایة خاصة تضمن لهم الحفاظ على أمنهم وسلامتهم

في الفرع مسؤولیة المتسربو الفرع الأولوعلیه ستتم الدراسة في هذا المطلب للحمایة القانونیة في      

  . الثاني

  الحمایة القانونیة: الفرع الأول

بجملة من فقد أحاطها القانون الجزائريالشخص المتسربحیاةنتیجة لخطورة عملیة التسرب على     

،ه العملیة وحتى بعد الانتهاء منهاالأمن والسلامة أثناء قیامه بهذالإجراءات التي من شأنها أن تضمن له

كما أجاز له القانون القیام ببعض الأعمال الإجرامیة ،وذلك من خلال منعه من إظهار الهویة الحقیقیة

  .2ةزائیدون أن تقوم مسؤولیته الج

  حمایة الهویة الحقیقیة للمتسرب: أولا

عون الشرطة القضائیة أثناء مباشرته لعملیة ن یتعرض له ضابط أو نظرا للخطر الذي یمكن أ   

12مكرر65التسرب، منع القانون العنصر المتسرب من استعمال هویته الحقیقیة استنادا لنص المادة 

  .3الفقرة الثانیة من قانون الإجراءات الجزائیة

                                                
.167سابق، صالبن ذیاب عبد المالك، المرجع 1
، السابق الذكر 06/22، السابق الذكر، المعدل والمتمم بالقانون 66/155الأمر من2الفقرة 12مكرر65نصت المادة 2

.9، ص ...."، لهذا الغرض، هویة مستعارةیسمح لضابط أو عون الشرطة القضائیة أن یستعمل"على مایلي 
.9، السابق الذكر، ص06/22، السابق الذكر، المعدل والمتمم بالقانون 66/155من الأمر 2فقرة 12رمكر 65المادة 3



التسرب.......................................................................:لفصل الثانيا

70

ضائیة المباشرین قأعوان الشرطة الضر كشف الهویة الحقیقیة لضابط أو هذا ولم یكتف القانون بح     

سنوات ) 5(إلى خمس)2(كل من یكشف هویتهم بالحبس من سنتینللتسرب، وإنما نص على معاقبة 

  .1دج200.000إلى دج50.000وبغرامة من 

أو أعوان الشرطة القضائیة تصر الحمایة القانونیة على ضابط أكثر من ذلك إن القانون لم یق     

بل تعدى ذلك إلى تجریم الاعتداء على أزواجهم أو أبنائهم أو أصولهم المباشرین لعملیة التسرب،

المباشرین، مع تشدید العقوبة إذا تسبب الكشف عن الهویة في وفاة أحد هؤلاء الأشخاص المذكورین 

06/22من القانون الفقرة الثالثة والرابعة16مكرر65أعلاه، وهي الأحكام التي نصت علیها المادة 

وإذا تسبب الكشف عن الهویة في أعمال عنف أو ضرب وجرح على أحد هؤلاء "المعدل والمتمم

إلى عشر ) 5(الأشخاص أو أزواجهم أو أبنائهم أو أصولهم المباشرین فتكون العقوبة الحبس من خمس 

  .2"دج500.000دج إلى200.000سنوات والغرامة من) 10(

أهمیة منح الهویة المستعارة في الحفاظ على أمن وسلامة المتسرب غیر أن القانون لم بالرغم من    

بوثائق المتسرب التي تثبت أن هویته حقیقیة، وفي هذا الصدد خاصة فیما یتعلق یتطرق إلى جوانب هامة 

من هل یمكن للشخص المتسرب أن یتحصل على شهادة المیلاد أو بطاقة إقامة: یطرح التساؤل التالي

  أي بلدیة بهویة غیر حقیقیة؟

لذي أتلف وثائق الهویة المستعارة كبطاقة التعریف وجواز وفي نفس السیاق، ما مصیر المتسرب ا    

للمتسرب مرة یة المكلف بتنسیق العملیة منح هذه الوثائق ؟ وهل یمكن لضابط الشرطة القضائالسفر

  .إذا اقتضى الأمر وجودها لإتمام العملیة وإلا انكشف أمرهأخرى؟ وما المدة المستغرقة  لتوفیرها؟ خاصة

وهل یمكن للبلدیة أن تمنح للضابط أو الشخص المتسرب جواز السفر أو بطاقة التعریف الوطنیة في    

  غیاب نصوص قانونیة تنظم هذا الإجراء؟

  

                                                
.9،10ص،السابق الذكر،06/22م بالقانون المعدل والمتم،السابق الذكر،66/155من الأمر2فقرة 16مكرر 65المادة 1
، السابق الذكر، 06/22مم بالقانون المعدل والمت،السابق الذكر،66/155من الأمر 3،4فقرة 16مكرر65المادة 2

.9،10ص
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اء خلیة تابعة لنفس الجهة وعلیه كان من الأفضل أن یتفطن المشرع ویعالج هذه المسألة وذلك بإنش    

عون الشرطة القضائیة المتسرب أو الوثائق التي یحتاجها الضابط أو هللقیام باستخراج مثل هذالأمنیة 

على الأقل إعطاء هذه الصلاحیة للجهة المختصة بمنح الإذن بالتسرب أو ضابط الشرطة القضائیة 

  .المكلف بتنسیق العملیة

ما مصیر المتسرب الذي تم القبض علیه من قبل الشرطة القضائیة وهو یقوم ویطرح سؤال ثان حول

بعمله؟ وهل یمكن لضابط الشرطة القضائیة المكلف بتنسیق العملیة أن یلجأ إلى الجهة الأمنیة التي ألقت 

لشخص المتسرب القبض على العون المتسرب لإطلاق سراحه مع أن القانون منع كشف الهویة الحقیقیة ل

  ب سریة العملیة؟وأوج

قانون الإجراءات الجزائیة من 16مكرر65المادة یستخلص من نص لسؤالاوالجواب على هذا    

المعدل والمتمم بحیث یمنع إظهار الهویة الحقیقیة لضباط وأعوان الشرطة القضائیة الذین باشروا عملیة 

.أي قبل وأثناء وبعد الانتهاء من العملیةالتسرب تحت هویة مستعارة وذلك طیلة كل مراحلها،

  شهادة منسق العملیة:ثانیا

من قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم سماع ضابط 18مكرر65أجاز القانون بموجب المادة    

،1الشرطة القضائیة الذي تجري عملیة التسرب تحت مسؤولیته، دون سواه، بوصفه شاهدا عن العملیة 

وذلك باعتباره یتولى تنسیق عملیة التسرب ویتتبع جمیع مراحلها ویتلقى التعلیمات باستمرار من القائم 

بالعملیة ویعد تقاریر على هذا الأساس سواء أمام قاضي الموضوع أو أمام قاضي التحقیق، بینما لا یجوز 

وكونه الأكثر معرفة سماع الضابط أو العون المتسرب بصفته شاهدا رغم قیامه شخصیا بالعملیة

  .  2بتفاصیلها وعناصر الجریمة 

  

  

                                                
.10، السابق الذكر، ص06/22مم بالقانون ، السابق الذكر، المعدل والمت66/155الأمرمن 18مكرر65المادة1
.308، صسابقال، المرجع رابح وهیبة2
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وعلیه فلا یجوز سماع الأعوان المتسربین حفاظا على سریة هویاتهم وأمنهم، ویمكن للقاضي رفض      

كل طلب یرمي إلى سماع المتسرب كشاهد أو مواجهته طالما أن القانون الجزائري لم ینص على ذلك، بل 

من 16مكرر 65كشف هویته تحت طائلة العقوبات المنصوص علیها بالمادة أنه أحاط المتسرب بعدم 

  .1قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم

وقد أقر القانون هذه الحمایة لاعتبارات أمنیة وللحفاظ على سریة هویة الشخص التي قام بتنفیذ      

د ذلك تصفیة حسابات أو بمعنى آخر تصبح العملیة فیكون دائما في خطر هو وعائلته، فالمسألة تعتبر بع

، ولهذا یمنع القانون شهادة العنصر المتسرب حفاظا على أمنه وسلامته من الجماعة 2قضیة انتقام

الإجرامیة، أو أشخاص تابعین لهاته الجماعة التي یمكن أن تتآمر ضده، كونه كان شریك لهم وقام 

تسرب الإدلاء بشهادته ولو بهویة مستعارة، فما قیمة بالتبلیغ عنهم، وإذا كان القانون لا یسمح للم

  المعلومات التي تحصل علیها المتسرب؟

إن القانون لم یشر لقیمة تصریحات المتسرب في الإثبات عن طریق المسؤول عن العملیة، وبالتالي      

ده إلى دلیل ما لم تطبق علیها القواعد العامة للإثبات، أین تعتبر هذه التصریحات استدلالا لا یرقى لوح

، على غرار القانون الفرنسي تكون لتصریحات المتسرب قوة ثبوتیة 3یرفق بدلائل أو عناصر إثبات أخرى 

  .من قانون الإجراءات الجزائیة706/87بموجب المادة 

  ویطرح سؤال ثان، هل یجوز للدفاع أن یطلع على جزء من الملف؟

نون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم أن السریة التي من قا18مكرر65یتضح من نص المادة      

نص علیها القانون بالنسبة للعنصر المتسرب لا یهدف من ورائها إهدار حقوق الدفاع المكرسة دستوریا، 

  . 4وإنما هي حمایة مقررة لضابط أو عون الشرطة القضائیة القائم بتنفیذ عملیة التسرب وعائلاتهم

  

                                                
.9،10، السابق الذكر، ص06/22مم بالقانون ، السابق الذكر، المعدل والمت66/155الأمرمن 16مكرر 65المادة 1
.320سابق، صال، المرجع محمد فاروق عبد الحمید كامل2
.209سابق، صالفوزي عمارة، قاضي التحقیق، المرجع 3
".یجوز سماع ضابط الشرطة القضائیة الذي تجري عملیة التسرب تحت مسؤولیته دون سواه بوصفه شاهدا عن العملیة"4
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لك أن هویة العنصر المتسرب تبقى مجهولة حتى بالنسبة لوكیل الجمهوریة وقاضي والدلیل على ذ     

  .التحقیق المكلف بالقضیة بما في ذلك النائب العام

وعلیه فالقانون الجزائري لم یترك مجالا لمناقشة قیمة شهادة العون المتسرب كدلیل یقدم أمام القضاء،      

دة أمام القضاء تتطلب كما هو معلوم أن یتقدم الشاهد شخصیا ویبدو أن سبب ذلك أن قواعد أداء الشها

أمام المحكمة وأن یدلي بهویته الحقیقیة، وأن یواجه المتهمین، وذلك كله مستبعد مسبقا بسبب نوعیة مهمة 

من قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي  706/86، وأما في القانون الفرنسي حسب نص المادة 1التسرب

بیر لسماع العون المتسرب إذا تمسك المتهم بطلب المواجهة ویكون ذلك بترتیب طریقة فقد وضعت تدا

لسماع صوت العون فقط من خلال أجهزة صوتیة تنقل الصوت مع تغییر نبراته وبذلك تبقى هویته 

مجهولة بالنسبة لكل الحاضرین بقاعة الجلسات، وفي هذه الحالة تكون تصریحات هذا الشاهد مفیدة في 

  .2ح وشرح الأدلة التي تم الحصول عن طریق عملیة التسرب توضی

فشهادة المتسرب أمام القضاء ضمانة لحق المتهم في مواجهته بما نسب إلیه، وقد أخضعت المحكمة      

وجود أسباب جدیة وكافیة : الأوروبیة لحقوق الإنسان سماع هذه الشهادة إلى ضرورة توافر الشروط التالیة

یة، وأن یكون الدفاع محیطا بكل جوانب الشهادة لیتمكن من الاحتجاج علیها، وألا تكون تبرر إخفاء الهو 

  .3هذه الشهادة الدلیل الوحید الذي تبنى علیه الإدانة 

  مسؤولیة المتسرب: الفرع الثاني

عند قیام ضابط أو عون الشرطة القضائیة بأسلوب التسرب من دون احترام الضوابط والضمانات التي 

كفلها قانون الإجراءات الجزائیة، بوضع حدود هذا الأسلوب في إطار الشرعیة الإجرائیة فإن المتسرب  

  . یجد نفسه یتعرض للمسؤولیة

  

                                                
.453، صجمال، المرجع السابقنجیمي 1

2 Article 86/706 -2 code de procédure pénale français : « … cette personne peut demander à être confrontée avec 
cet agent dans les conditions prévues par l’article 706-61.les questions posées a l’agent infiltré à l’occasion de 
cette confrontation ne doivent pas avoir pour objet ni pour effet de révéler directement ou indirectement, sa 
véritable identité ».précédent . 

.72صر، المرجع السابق،مصطفاي عبد القاد3
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  المسؤولیة الجزائیة: أولا

إن القانون عندما أجاز اللجوء لإجراء التسرب كأسلوب للتحري والتحقیق عن الجرائم المذكورة بنص   

العنصر فإنه بالضرورة یطرح مبدأ إعفاء ، المعدل والمتممالإجراءات الجزائیة من قانون 5مكرر65المادة

من شأنه إعفاء الشخص المعني من كل مبرر، ویكمن أساس هذا الإعفاء في وجودالمتسرب

  .           1مسؤولیاتال

ذلك  بولأجل كسب ثقة الجماعة الإجرامیة، وإیهامهم أن العنصر المتسرب جزء منها وإقناعهم     

من قانون الإجراءات 14مكرر65وبالتالي إنجاح عملیة التسرب أجاز القانون الجزائري بموجب المادة 

مرخص لهم بإجراء عملیات التسرب لضباط وأعوان الشرطة القضائیة الالمعدل والمتممالجزائیة

الأشخاص الذین یسخرونهم لهذا الغرض ارتكاب بعض الأفعال المجرمة بطبیعتها دون أن یكون مسؤولا و 

  :    جزائیا عنها، والمتمثلة في

وثائق أو معلومات متحصل و أنتجاتمأو ل أو تسلیم أو إعطاء مواد وأموالاقتناء أو حیازة  أو نق- 

وضع تحت تصرف المتسرب الوسائل ذات الطابع القانوني والمالي وكذا وسائل النقل أو علیها،

  .والتخزین والإیواء أو الحفظ

إن نظام التسرب یمكن إدخاله من بین أسباب "وفي هذا الشأن یقول الأستاذ القاضي محمد أدهم     

  .2مما یجعل المتسرب معفى من المسؤولیة" ن قد أذن بذلكالإباحة باعتبار القانو 

  .3الجزائیة

أثناء تنفیذ المهمة یكتشفها التي لم یحددها الإذن بالتسرب و حول ما حكم الجرائمسؤال الویثور      

  ؟المسندة إلیه

                                                
  .24صالح عبد النوري، المرجع السابق، ص1
.347صسابق، التیاب نادیة، المرجع 2
.5سابق، ص الالمرجع علاوة هوام،3
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الإجراءات الجزائیةن قانو من 6مكرر65المادة إن الإجابة على هذا السؤال تضمنته الفقرة الأخیرة من 

إذا اكتشف المتسرب جرائم أخرى لم یشملها إذن القاضي المختص، "المعدل والمتمم، التي تنص صراحة 

  .1"فإنها لا تكون سببا لبطلان الإجراءات العارضة

وعلیه أمكن القول أن اكتشاف جریمة عرضیة عند مباشرة عملیة التسرب یخضع لإجراءات عارضة      

یكون ذلك سببا للبطلان، فمتى اكتشف المتسرب بخلیة المتاجرة بالمخدرات جریمة قتل وجب ولا یمكن أن

  .2علیه رفع تقریر إلى المشرف علیه لیحوله إلى وكیل الجمهوریة لاتخاذ ما یراه مناسبا 

التي یرتكبها العنصر المتسرب قصد الجرمیةویثور سؤال ثان حول ماهیة الطبیعة القانونیة للأفعال     

  إیهام الجماعة الإجرامیة؟

طالما أن هذه الأفعال مجرمة بطبیعتها وأن القانون أذن لضابط أو عون الشرطة القضائیة القائم      

بتنفیذ عملیة التسرب في مدة محددة ارتكابها دون تحمل المسؤولیة الجزائیة لها، فإن هذه الأفعال تعتبر 

من قانون العقوبات التي 39الأفعال المبررة  التي یأذن بها القانون طبقا للفقرة الأولى من المادة من قبیل 

  3" لا جریمة إذا كان الفعل قد أمر أو أذن به القانون"تنص على 

وبالتالي یمكن إدخال نظام التسرب ضمن أسباب الإباحة والتي تنفي وصف الجریمة عن هذه الأفعال     

  .ن القانون أذن بذلك مما یجعل المتسرب معفى من المسؤولیةباعتبار أ

من 14مكرر65یرتكبها العنصر المتسرب خارج الأفعال المنصوص علیها في المادة الجرائم التي أما ف

أو إذا تمت من دون علم ضابط الشرطة ، التي أذن بها القانونالمعدل والمتممجراءات الجزائیة الإقانون

المدة المحددة في الإذن مخالفة انتهاءلف بتنسیق العملیة، أو أنها امتدت إلى ما بعد القضائیة المك

  .4یعاقب علیها طبقا للنصوص القانونیة الساریة المفعولللنصوص الإجرائیة الصریحة 

  

                                                
  .8، السابق الذكر، ص06/22مم بالقانون ، السابق الذكر، المعدل والمت66/155من الأمر6مكرر65المادة 1
  .5علاوة هوام، المرجع السابق، ص2
.705، السابق الذكر، ص66/155من الأمر 39المادة 3
.177صبن ذیاب عبد المالك، المرجع السابق،4



التسرب.......................................................................:لفصل الثانيا

76

  المسؤولیة المدنیة : ثانیا

العون المتسرب كإبرام عقود ترتب التزامات ویقصد بها كل التصرفات المدنیة أو التجاریة التي یقوم بها

نشیر إلى أن المشرع سكت عن كعقد بیع أو مقاولة أو حتى عقود خاصة بالحالة كعقد زواج مثلا،

المسؤولیة المدنیة وبذلك یبقى السؤال المطروح ما مصیر العقود التي أبرمها المتسرب لتنفیذ مهمته بعد 

  1انتهاء العملیة؟ 

لة إخلاله والسؤال المطروح هنا، هل یسأل المتسرب في حاونفس الشيء بالنسبة للمسؤولیة التأدیبیة 

  ؟أم یعفى من ذلكوتبعا لذلك هل تطبق علیه العقوبات التأدیبیة بالمهام المسندة إلیه 

من الضروري تحدید موقف المشرع بخصوص هذه المسألة 2وعلیه لضمان فعالیة إجراء التحري     

وعدم تركها لتفسیر الواسع للنصوص، من خلال النص على إباحة أفعال المتسرب التي تدخل ضمن 

المسؤولیة التأدیبیة أو المدنیة، وحلول الدولة كضامن لما قد ینجر أثناء تأدیة المتسرب لمهامه في إطار 

  .   3المشروعیة 

     

  

  

  

  

                                                
  .5علاوة هوام، المرجع السابق، ص1

.437نجار لویزة، المرجع السابق، ص 2
.142ركاب أمینة، المرجع السابق،ص3
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  :الفصل الثانيملخص 

في إطار إصلاح المنظومة التشریعیة والقضائیة، وضمانا لفعالیة وسرعة التحقیق في القضایا      

لقانون الذي أصبح یهدد أمن واستقرار المجتمع، استحدث المشرع بموجب االمتعلقة  بالإجرام المعاصر

أسلوب التسرب الذي الجزائیةالمعدل والمتمم لقانون الإجراءات20/12/2006المؤرخ في 06/22رقم 

حیث تتم مباشرة هذا الأسلوب بهویة مستعارة عن الجرائم المعقدةأسالیب البحث والتحريمن أخطریعتبر 

یق من قبل ضابط أو عون الشرطة القضائیة، تحت مسؤولیة ضابط الشرطة القضائیة المكلف بتنس

ولخطورة هذا الإجراء كفل القانون حمایة خاصة میع الضوابط الشكلیة والموضوعیة، العملیة بعد استفاء ج

قیع العقاب تو ،المتسرب وذلك من خلال حضر استعمال هویته الحقیقة أثناء تنفیذ عملیة التسربللعنصر

وسمح له بارتكاب تصرفات غیر قانونیة عند الضرورة دون أن یكون مسؤولا ،هویتهعلى كل من كشف

  .مسؤولیة جزائیة
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الإلمام بأهم النقاط التي یثیرها الموضوع، بدایة من الوقوف لال هذه الدراسة المتواضعةحاولنا من خ    

نا شروطها وإجراءات القیام بیتسجیل الأصوات والتقاط الصور و على كل من مفهوم اعتراض المراسلات،

ارتباط هذه الأسالیب بالشرعیة أیضاو ،القضائیة لإجرائهاضابط الشرطةوالوسائل التي تستعین بها .بها

وكذا ارتأینا التطرق ،وتكریس أكبر لدولة القانون،الحریات الفردیةوذلك من أجل حمایة أكبر للحقوق و 

العوائق التي أنواعه و صه و خصائمن خلال تبیان مفهومه، إلى التسلیم المراقب للعائدات الإجرامیة

  .وهذا في الفصل الأولتعترضه

نظرا لأهمیته في الكشف عن الجرائم والتوصل إلى خصصناه لأسلوب التسربلفصل الثاني، افي أما     

ناولنا فتمعرفة مرتكبیها وتحدید طبیعة النشاط الإجرامي المرتكب و كل من له علاقة بارتكاب الجریمة

  .أحكامهماهیة التسرب و 

یرجع ذلك لكونها تخص الجرائم المستحدثة التي ذكرها و ،محدودةلأسالیب تظلهذه اممارسة أن إلا    

تحفظ اكذو ،من قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم5مكرر 65المشرع حصرا ضمن نص المادة 

، المعلومات الأمنیةتدخل في خانة بعض الجهات بخصوص استعمال هذه الأسالیب على أساس أنها

الجریمة و ،والمتاجرة بالمخدرات،رهابخاصة في مجال مكافحة الإ،غیر أن هذه الأسالیب أتت ثمارها

  .المنظمة العابرة للحدود الوطنیة

لخصوصیة الأشخاص والمساس بحقوق كفلها هاكتذلك فإن هذه الأسالیب یعتریها إنوبالرغم من     

المعدل 1996ر سنة دستو من 46لأن نص المادة ذلك .لهم الدستور وكذلك النصوص والمواثیق الدولیة

نسبیة على أساس الموازنة بین ضماناتوكانت هذه الالحیاة الخاصة للأفرادحمایةوالمتمم، نصت على

وحریاته الشخصیة وعدم تعریضها للانتهاك، وهذا لا رام حقوقهقاب وحق المتهم في احتحق الدولة في الع

بالمقابل تمكین الجهات ت التي تحمي المتهم من التعسف، و یتحقق إلا بإرساء مجموعة من الضمانا

والتحقیق في الجرائم بمختلف الوسائل التي تواكب التطور البحث والتحري وجمع الاستدلالات المختصة ب

  . العلمي

أما بالنسبة للتسلیم المراقب للعائدات الإجرامیة توصلنا إلى أنه نظرا للأرباح الكبیرة والأموال       

ونظرا لخطورة هذه العائدات والتي تعتبر . الطائلة التي یتم الحصول علیها عن طریق الجرائم المستحدثة

فقد . الجرائم الخطیرةالمصدر الأساسي لجرائم أخرى مثل تمویل الإرهاب، تبییض الأموال وغیرها من
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تضافرت الجهود الدولیة لتحصیل هذه العائدات الإجرامیة، إذ نجد أن هناك العدید من الأجهزة الدولیة 

  . التي تعمل بكل جهد من أجل تسهیل عملیة تحصیل الأموال

  :النتائج المتوصل إلیها تتمثل في: أولا

لتوسع في إجراءات التحقیق بصفة غیر إثر االیب تمس بالحیاة الخاصة للأفرادإن هذه الأس

  . لما فیه اعتداء على الحق في الخصوصیةمدروسة 

 انتهاك حمایة لهم من المصلحة الخاصة للأفراد المصلحة العامة و ضرورة إحداث توازن بین

  .حقوق الإنسان

تقیید صلاحیات ترتب علیها في بعض الأحیان الحرص على احترام حقوق الإنسان والتي ی

  .لمعاقبة الجناةلوصوللالسلطات القضائیة 

ولم یحدد النظام القانوني الخاضع له، ولا أهمیة كافیةالمشرعي لهیوللم ب أسلوب التسلیم المراق ،

ةلشروطه وكیفیة مباشرته ولا حتى المدة المرخص بها مكتفیا بتعریفه وإخضاع ممارسته لموافق

  .حصره ضمن مجال التحري دون التحقیق القضائي، إضافة لالسلطات المختصة

 لا نجد أي جزاء من ناحیة أخرى،لمراقبة الإلكترونیةاالضمانات الكافیة لمباشرةرع المشلم یكفل

  . یترتب على عدم احترام الشروط الواجب توافرها

أخضع ممارسة هذه الأسالیب بمجرد إخطار وموافقة وكیل الجمهوریة دون أن یشیر إلى المشرع

  .وجوب وضع الإذن في ملف الإجراءات

  :التوصیات لهذا الموضوع: ثانیا

في المجال القضائيتشجیع التعاون الدولي            .  

 الالكترونیةتوافرها للقیام بالمراقبةالواجب تقریر المسؤولیة الجزائیة في حالة عدم احترام الشروط.  

ت، ضرورة إعطاء الحق لقاضي التحقیق والنیابة العامة وحدهما الإطلاع على المراسلا

ما فیه من مساس بحرمة المراسلات، ولا یجوز ندب رجال الضبطیة موبحضور المتهم 

  .القضائیة

الحقیقیة للمتسرب، لأنه لا خلق جهاز على مستوى وزارة العدل لحفظ ومتابعة الهویة ضرورة

.یعلم هویة المتسرب الحقیقیة
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 من أجل توسیع نطاق التسرب لیشمل غیر ضباط وأعوان الضبط 12مكرر65تعدیل المادة ،

  . القضائي، بما یسمح باستعمال تقنیة التوغل خاصة في القضایا الإرهابیة

 وذلك 5مكرر65ي المادة اردة فوضع التدابیر التطبیقیة التي تسمح باللجوء إلى الأسالیب الو

إنشاء وحدة مركزیة تتولى الانتقاء والتكوین المتخصص وإمداد المصالح بالأعوان من خلال

. المتسربین حسب متطلبات التحقیق
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  :القوانین: أولا

8، الصادرة في 76، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، عدد 1996دستور سنة - 

، الجریدة 2016مارس 6المؤرخ في 16/01، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 1996دیسمبر

  .2016مارس 7الصادرة في 14میة للجمهوریة الجزائریة، عدد الرس

، یتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته، الجریدة 2006فبرایر 20المؤرخ في 06/01رقم قانون- 

  . 2006مارس 8الصادرة في 14الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، عدد 

المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، الجریدة 8/6/1966المؤرخ في 66/155رقم الأمر- 

، المعدل والمتمم بالقانون رقم 1966یونیو10الصادرة في 48الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، عدد 

الصادرة في 84، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، عدد 20/12/2006المؤرخ في 06/22

24/12/2006.

المتضمن قانون العقوبات، الجریدة الرسمیة 1966یونیو 8المؤرخ في 66/156الأمر رقم - 

14/01، المعدل والمتمم بالقانون 1966یونیو 11الصادرة في 49للجمهوریة الجزائریة، عدد 

فبرایر 16الصادرة في 7، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، عدد 2014فبرایر4المؤرخ في 

2014.  

المتعلق بمكافحة التهریب، الجریدة الرسمیة 2005غشت 23المؤرخ في 05/06الأمر- 

  .2005غشت 28ادر في ، الص59للجمهوریة الجزائریة، عدد 

المتضمن المصادقة بتحفظ على اتفاقیة 1995ینایر 28المؤرخ في 95/41المرسوم الرئاسي - 

الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غیر المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلیة الموافق علیها في فینا 

15، الصادرة في 07، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، عدد1988دیسمبر 20بتاریخ 

  .1955فبرایر 

المتضمن المصادقة بتحفظ على 2002فیفري 05المؤرخ في 02/55المرسوم الرئاسي رقم - 

اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة المنشور بالجریدة الرسمیة للجمهوریة 

  .2002فبرایر 10، الصادرة في 09الجزائریة، عدد 
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المتضمن مصادقة الجزائر بتحفظ على 19/04/2004المؤرخ في 04/128الرئاسي المرسوم-

، الصادرة 26اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، عدد 

  .2004أبریل 25في 

  :الكتب: ثانیا

  :باللغة العربیة.1

  :الكتب العامة  -أ

  . 1970دار لسان العرب، بیروت، لسان العرب، بدون طبعة،ابن منظور،- 

أحمد أبو الروس البسیوني، التحقیق الجنائي والتصرف فیه والأدلة الجنائیة، الطبعة الثانیة، - 

  .2008المكتب الجامعي، الإسكندریة، 

أحمد سفر، جرائم غسل الأموال وتمویل الإرهاب في التشریعات العربیة، بدون طبعة، المؤسسة - 

  .2006ن، الحدیثة للكتاب، لبنا

إیمان محمد علي الجابري، خطورة المخدرات ومواجهتها تشریعیا، بدون طبعة، منشأة المعارف، - 

  .1999الإسكندریة، 

  .2008أحسن بوسقیعة، التحقیق القضائي، الطبعة السابعة، دار هومه، بوزریعة، - 

  .2013بوزریعة، ، دار هومه، 12أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، طبعة - 

دراسة-حلة السابقة على المحاكمةأشرف رمضان عبد الحمید، النیابة العامة ودورها في المر - 

  .2004، طبعة أولى، دار النهضة العربیة، القاهرة، -تحلیلیة

جباري عبد المجید، دراسات قانونیة في المادة الجزائیة على ضوء أهم التعدیلات الجدیدة ، - 

  .2013دار هومه، بوزریعة، الطبعة الأولى،
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حسنین المحمدي البوادري، الوسائل العلمیة الحدیثة في الإثبات الجنائي، بدون طبعة، دار العدالة - 

  .2005للنشر والتوزیع، الإسكندریة ، 

كور طارق، آلیات مكافحة جریمة الصرف على ضوء أحدث التعدیلات والأحكام القضائیة، بدون - 

  .2013ة، طبعة، دار هومه، بوزریع

محمد حزیط، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، الطبعة الخامسة، دار هومه، - 

  . 2005بوزریعة،

محدة، ضمانات المتهم أثناء التحقیق، الجزء الثالث، الطبعة الأولى، دار الهدى، محمد- 

  .1991بوزریعة،

.2006طبعة، دار العلوم، عنابة، منصور رحماني، الوجیز في القانون الجنائي العام، بدون - 

محجوب حسن سعد، أسالیب البحث الجنائي في الوقایة من الجریمة، بدون طبعة، مركز - 

  .2003الدراسات والبحوث، الریاض، 

محمد على سویلم، الأحكام الموضوعیة والإجرامیة للجریمة المنظمة في ضوء السیاسة الجنائیة - 

  .2009طبعة، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة ، ، بدون –دراسة مقارنة –المعاصرة 

محمد فاروق عبد الحمید كامل، القواعد الفنیة الشرطیة للتحقیق والبحث الجنائي، الطبعة الثانیة، - 

  .1999مركز الدراسات والبحوث، الریاض، 

بدون مصطفى طاهر، المواجهة التشریعیة لظاهرة غسیل الأموال المتحصلة من جرائم المخدرات، - 

  .2002طبعة، دار الكتاب والوثائق القومیة، القاهرة ،

بدون طبعة، دار النهضة العربیة،حیاة الخاصة،محمد الشهاوي، الحمایة الجنائیة لحرمة ال- 

  .2005القاهرة،

، الطبعة الأولى،  -دراسة مقارنة -نجیمي جمال، إثبات الجریمة على ضوء الاجتهاد القضائي - 

.2001دار هومه، 
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نصر الدین هنوني، الضبطیة القضائیة في القانون الجزائري، بدون طبعة، دار هومة، بوزریعة، - 

2009.  

عادل محمد السیوي، التعاون الدولي في مكافحة جریمتي غسل الأموال وتمویل الإرهاب، الطبعة - 

  .2008الأولى، دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، 

ازي، الجوانب الإجرائیة لأعمال التحقیق الابتدائي في الجزائر، الطبعة عبد الفتاح بیومي حج- 

  .2009الأولى، المصریة للطباعة والتجلید، القاهرة، 

عمار التركي السعدون الحسیني، الحمایة الجنائیة للحریة الشخصیة في مواجهة السلطة  الظالمة، - 

  .2012الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت ، 

، التعاون الدولي في مجال مكافحة المخدرات، الطبعة الأولى، مركز الدراسات صالح عبد النوري - 

.2006والبحوث ، الریاض، 

فرج علواني هلیل، التحقیق الجنائي والتصرف فیه، بدون طبعة، دار المطبوعات الجامعیة، - 

  .1991الإسكندریة، 

الآلیة في التشریع الجزائري المقارن، الطبعة رشیدة بوكر، جرائم الاعتداء على نظم المعالجة - 

  .2012لبي الحقوقیة، بیروت، الأولى، منشورات الح

  :الكتب المتخصصة  -ب

أحمد المهدي، القواعد الخاصة بمراقبة المحادثات وتسجیلها والأحكام الخاصة بضبط الأشیاء - 

  .2008،  دار العدالة للنشر والتوزیع، القاهرة،بدون طبعةالمتعلقة بالجریمة، 

دراسة تأصیلیة تحلیلیة –یاسر الأمیر فاروق، مراقبة الأحادیث الخاصة في الإجراءات الجنائیة - 

ومقارنة للتصنت على المحادثات التلیفونیة والتي تجري عبر الانترنت والأحادیث الشخصیة نظریا 

  .2009وعملیا، الطبعة الأولى، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، 
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، الطبعة الأولى، -دراسة مقارنة –محمد أمین الخرشة، مشروعیة الصورة في الإثبات الجنائي - 

  .2015دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 

سمیر الأمین، مراقبة التلیفون والتسجیلات الصوتیة، الطبعة الثالثة، دار الكتاب الذهبي، القاهرة، - 

2000.  

  :باللغة الفرنسیة.2

:الكتب العامة  -أ

- Christian De valkeneer, la tremperie dans l’administration de la preuve pénale, lancier, 
Belgique.2000.

- Paul-jacques Lehmann .patrice marquerons .le referais :droit des affaires. . Comptable. 
Gestion financière . MAXIMA. Paris.1995.

- Sonia Levred  ,les nouveaux territoires du droit ,l’harmattans ,paris,2013.

- Spener Yawaga ; Paul-Gérard pougoué ; l’information judiciaire dans le code 
camerounais de procédure pénale ; presse universitaires d’Afrique .Yaoundé .2007 .

- Xavier latou. ;pascal Mbongo .sécurité ;libertés et logistique autour du code de la sécurité 
intérieure . l’harmattan .paris . 2012.

  :الكتب المتخصصة  -ب

- Frank de busschere ,Ann  Jacobs ,Jean-Luc truelle mans ,techniques particulières de 
recherche . Kluwer. Belgique. 2004.

  :والرسائل العلمیةالمذكرات: ثالثا

  :رسائل الدكتوراه.1

دلیلة مباركي، غسیل الأموال، رسالة دكتوراه في القانون الجنائي، جامعة الحاج لخضر باتنة، - 

  .2008كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم العلوم القانونیة، 
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راه علوم في مجراب الدوادي، الأسالیب الخاصة للبحث والتحري في الجریمة المنظمة، رسالة دكتو -

  .2016بن یوسف بن خدة، كلیة الحقوق، 1القانون العام، جامعة الجزائر

، -دراسة مقارنة –نجار لویزة ، التصدي المؤسساتي والجزائي لظاهرة الفساد في التشریع الجزائري - 

الحقوق، رسالة دكتوراه علوم في القانون الجنائي والعلوم الجنائیة، جامعة منتوري قسنطینة، كلیة 

.2014قسم القانون الخاص، 

، رسالة دكتوراه في -دراسة مقارنة –نویري عبد العزیز ، الحمایة الجزائیة للحیاة الخاصة - 

  .2011القانون الجنائي ، جامعة الحاج لخضر باتنة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

، رسالة - دراسة مقارنة –عاقلي فضیلة، الحمایة القانونیة للحق في حرمة الحیاة الخاصة - 

دكتوراه في القانون الخاص، جامعة الإخوة منتوري قسنطینة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

2012.  

رسالة دكتوراه، جامعة الإخوة منتوري قسنطینة، كلیة الحقوق، فوزي عمارة، قاضي التحقیق، - 

2010.  

عمومیة، رسالة دكتوراه في القانون العام، تیاب نادیة، آلیات مواجهة الفساد في مجال الصفقات ال- 

.2013مري تیزي وزو، كلیة الحقوق، جامعة مولود مع

  :مذكرات الماجستیر.2

أحمد بن عبد الرحمان عبد االله القضیب، التسلیم المراقب ودوره في الكشف عن عصابات تهریب - 

العربیة للعلوم الأمنیة، كلیة المخدرات، مذكرة ماجستیر في العلوم الشرطیة، أكادیمیة نایف

  .2002الدراسات العلیا، الریاض، 

بن ذیاب عبد المالك، حق الخصوصیة في التشریع العقابي، مذكرة ماجستیر في القانون الجنائي، - 

.2013جامعة الحاج لخضر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

نائي، مذكرة ماجستیر في القانون وفاء عمران، الوسائل العلمیة الحدیثة في مجال الإثبات الج- 

  .2009العام، جامعة الإخوة منتوري قسنطینة، كلیة الحقوق، 
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ركاب أمینة، أسالیب التحري الخاصة في جرائم الفساد في القانون الجزائري، مذكرة ماجستیر - 

.2015قانون عام معمق، جامعة أبو بكر بلقاید تلمسان، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

عبد الرؤوف، سیاسة مكافحة تبییض الأموال في الجزائر، مذكرة ماجستیر في رسم ملیط- 

، كلیة العلوم السیاسیة والإعلام، قسم العلوم إبراهیمدالي 3السیاسات العامة، جامعة الجزائر

  .2013السیاسیة والعلاقات الدولیة، 

جزائري، مذكرة ماجستیر في شریفة ،المتابعة الجزائیة في جرائم الفساد في التشریع اليسومات- 

.2011القانون الجنائي، جامعة بن عكنون، كلیة الحقوق،

عبد الكریم مناصریة، اختصاصات ضباط الشرطة القضائیة على ضوء التعدیلات الأخیرة، مذكرة - 

یوسف بن خدة، كلیة الحقوق 1ماجستیر في القانون الجنائي والعلوم الجنائیة، جامعة الجزائر

. 2010اسیة، والعلوم السی

محمد حمد بالحارث، القواعد الحاكمة لتعامل الباحث الجنائي مع المرشد السري، مذكرة صالح- 

قسم العلوم ماجستیر في القیادة الأمنیة، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، كلیة الدراسات العلیا،

  .2003الشرطیة، الریاض، 

الآلیات الدولیة لمكافحة تبییض الأموال وتكریسها في التشریع الجنائي الجزائري، صالحي نجاة،- 

مذكرة ماجستیر في القانون الجنائي، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

2011.  

دراسة مقارنة، مذكرة 06/22قریشي حمزة، الوسائل الحدیثة للبحث والتحري في ضوء قانون- 

تیر في القانون الجنائي، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم ماجس

  .2012الحقوق، 

  :مذكرات التخرج من المدرسة العلیا للقضاء.3

یل إجازة المدرسة العلیا حدادو سمیحة، التحري الجنائي والطب الشرعي، مذكرة تخرج لن- 

  .2009للقضاء،
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مكافحة الجریمة، مذكرة تخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، حیدر كنزة، التسرب ودوره في - 

2010.  

  :المقالات: رابعا-

  . pulpit.alwatanvoice.comإیهاب العصار، التسلیم المراقب، مقال منشور على الموقع- 

الأكادیمیة ،"آلیات القانون الدولي والوطني للوقایة والعلاج من جرائم المخدرات" إبراهیم مجاهدي،- 

  .2011، 5العددالشلف،للدراسات الاجتماعیة والإنسانیة، جامعة حسیبة بن بوعلي

داود سلیمان الصبحي، أسالیب البحث والتحري، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، كلیة - 

  .2009التدریب، قسم الدورات التدریبیة، الریاض، 

، مجلة المحكمة العلیا، عدد"ها أسالیب البحث والتحري الخاصة وإجراءات"مصطفاي عبد القادر،- 

2 ،2009 .  

نقادي عبد الحفیظ ، التسجیل الصوتي، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة، - 

  .2009جامعة بن عكنون، الجزائر العاصمة، العدد الأول، 

، جامعة -التقنیات الحدیثة في مجال مكافحة المخدرات–التسلیم المراقب عماد جمیل الشواورة،- 

  .2002، 32مركز الدراسات والبحوث، الریاض، عددنایف العربیة للعلوم الأمنیة،

علاوة هوام، التسرب كآلیة للكشف عن الجرائم في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، مجلة الفقه - 

.2012، 2ر باتنة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، عدد والقانون، جامعة الحاج لخض

عمارة فوزي، اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور والتسرب كإجراءات تحقیق - 

، 33قضائي في المواد الجزائیة، مجلة العلوم الإنسانیة، جامعة الإخوة منتوري بقسنطینة، العدد 

  .2001جوان 

لتشریع الإجرائي الجزائري، مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث رابح وهیبة، التسرب في ا- 

.2015، 36بن بادیس، العدد اوالدراسات، جامعة عبد الحمید 
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رشیدة شمیشم، الحق في الصورة، مجلة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، مجلة علمیة محكمة تصدر - 

  .2008، 3عن جامعة یحي فارس بالمدیة، العدد 

  :المداخلات والأیام الدراسیة: خامسا

المجالي، جمع وتحلیل المعلومات الجنائیة اللازمة لاستخدام التسلیم المراقب والتحریات بشیر- 

، كلیة "تحلیل المعلومات الجنائیة في مجال مكافحة المخدرات"العادیة والالكترونیة، الحلقة العلمیة

.2011التدریب، عمان، 

المؤرخ في06/22أسالیب البحث والتحري الخاصة وإجراءاتها وفقا لقانون "لوجاني نور الدین،- 

احترام حقوق "، مداخلة في یوم دراسي حول علاقة النیابة العامة بالشرطة "2006دیسمبر20

، وزارة الداخلیة، المدیریة العامة للأمن الوطني، المنعقدة یوم "الإنسان ومكافحة الجریمة

.، إلیزي12/12/2007

حمد بن مشیرخ، خصوصیة التجریم والتحري في الصفقات العمومیة، منشور على الموقع م- 

www.univ-media.dz.

التعاون " صالح عبد النوري، التسلیم المراقب للمخدرات والمؤثرات العقلیة، الندوة العلمیة حول - 

  .2005یاض، ر ، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، ال" الدولي في مجال مكافحة المخدرات

:الالكترونیةالمواقع: سادسا

- www.mohamah.net .

- pulpit.alwatanvoice.com.

- www.univ-media.dz

-www.legifrance.gouv.fr. 
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  الموضوع                                                                                    الصفحة 

  2ص............................. .........................................................المقدمة

  6ص........................ .....................المراقبة الالكترونیة والتسلیم المراقب: الفصل الأول

  6ص...........................................................المراقبة الالكترونیة : المبحث الأول

  7ص.......................................................... سلات اعتراض المرا: المطلب الأول

  7ص.......................................................تعریف اعتراض المراسلات: الفرع الأول

  7ص...........................................................................في نظر الفقه: أولا

  10ص.....................................................................في نظر التشریع: ثانیا 

  10ص............................................اعتراض المراسلات وإجراءاتشروط : الفرع الثاني

  11ص........................................ترخیص السلطة القضائیة ومراقبتها لعملیة التنفیذ : أولا

  12ص..................................................تحدید طبیعة المراسلة ومدة الاعتراض: ثانیا

  12ص................................................استخدام التقنیة في الجرائم الخاصة فقط: ثالثا

  13ص............................................................السر المهنيعدم المساس ب: رابعا

  13ص..................................................مشروعیة اعتراض المراسلات: الفرع الثالث

  14ص............................................................تسجیل الأصوات: المطلب الثاني

  15ص.........................................................تعریف تسجیل الأصوات: الفرع الأول

  17ص......................................................إجراءات تسجیل الأصوات : الفرع الثاني

  17ص............................................................التأكد من الصوت المسجل : أولا

  18ص........................................................مونتاج على الشریط إجراءعدم : ثانیا
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  18ص..............................................................أن یكون التسجیل واضحا: ثالثا

  19ص..............................................................وتحریز التسجیلاتغإفرا: رابعا

  19ص.....................................................مشروعیة التسجیل الصوتي: الفرع الثالث

  19ص......................................................................العنصر الإجرائي: أولا

  20ص.........................................................................العنصر الفني: ثانیا

  21ص...............................................................التقاط الصور: مطلب الثالثال

  21ص ..........................................................تعریف التقاط الصور: الفرع الأول

  23ص .....................................مشروعیة الدلیل المستمد من التقاط الصور: الفرع الثاني

  24ص..............................................................التسلیم المراقب: المبحث الثاني

  24ص........................................................مفهوم التسلیم المراقب:المطلب الأول

  25ص..........................................................تعریف التسلیم المراقب: الفرع الأول

  25ص........................................................................التعریف الفقهي: أولا

  26ص.....................................................................التعریف التشریعي: ثانیا

  29ص..........................................................أهمیة التسلیم المراقب: الفرع الثاني

  31ص.............................................اقب خصائص وأنواع التسلیم المر : المطلب الثاني

  31ص.......................................................خصائص التسلیم المراقب: الفرع الأول

  32ص...........................................................أنواع التسلیم المراقب: الفرع الثاني

  32ص.................................................................لیم المراقب الوطنيالتس: أولا

  33ص.................................................................التسلیم المراقب الدولي: ثانیا
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  34ص.......................................................عوائق التسلیم المراقب: المطلب الثالث

  35ص.............................. ...................................معوقات تنفیذیة: الفرع الأول

  36ص.......................................................معوقات قانونیة وقضائیة: الفرع الثاني

  36ص........................................................................اختلاف القوانین: أولا

  36ص......................................................................التكییف القانوني: ثانیا

  37ص..........................................................................تنازع القوانین: ثالثا

  37ص......................................................فنیةمعوقات مالیة وبشریة : رع الثالثالف

  38ص..........................................................................معوقات مالیة: أولا

  38ص....................................................................فنیةمعوقات بشریة : ثانیا

  41ص.......................................................................الفصل الثاني التسرب

  42ص...............................................................ماهیة التسرب: المبحث الأول

  42ص...............................................................مفهوم التسرب: المطلب الأول

  42ص........................................................التطور التاریخي للتسرب: الفرع الأول

  44ص.................................................................التسربتعریف: الفرع الثاني

  44ص............................................................................التسرب لغة: أولا

  44ص.........................................................................التسرب قانونا: ثانیا

  46ص........................................................................التسرب میدانیا: ثالثا

  47ص.............................................................ضوابط التسرب: المطلب الثاني

  48ص..................................................................ضوابط شكلیة: الفرع الأول
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  48ص...........................................................................تحریر تقریر: أولا

  49ص..................................................................الإذن بإجراء التسرب: ثانیا

  54ص..............................................................ضوابط موضوعیة: الفرع الثاني

  54ص.............................................................اللجوء إلى التسربضرورة: أولا

  55ص.......................................................السلطة المختصة بإجراء التسرب:ثانیا

  55ص.................................................................استعمال هویة مستعارة: ثالثا

  56ص............................................................وقت ومكان إجراء التسرب: ارابع

  57ص............................................................صفات المتسرب: المطلب الثالث

  58ص.....................................................الصفات الجسمانیة والنفسیة: ولالفرع الأ

  58ص.................................................................المظهر العام للمتسرب: لاأو 

  58ص...........................................................................الثقة بالنفس: ثانیا

  58ص........................................................................الصبر والمثابرة: ثالثا

  59ص................................................................الصفات الذاتیة: الفرع الثاني

  59ص...............................................................................الشجاعة: أولا

  59ص..................................................................رةقوة الملاحظة والذاك: ثانیا

  60ص................................................................یةالصفات العمل: الفرع الثالث

  60ص.................................................................................الخبرة: أولا

  61ص..................................................................الهدوء وضبط النفس: ثانیا

  61ص................................................................في العملوالإتقانالدقة : ثالثا
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  61ص..........................................................التفكیر والقدرة على الاستنتاج : رابعا

  61ص...............................................................أحكام التسرب : المبحث الثاني

  62ص...............................................................صور التسرب: المطلب الأول

  62ص................................................................المتسرب كفاعل: الفرع الأول

  64ص...............................................................المتسرب كشریك: الفرع الثاني

  64ص...............................................................المتسرب كخاف: الثالثالفرع 

  65ص..................................................الرقابة على عملیة التسرب: المطلب الثاني

  65ص.................... ............................................الرقابة المباشرة : الفرع الأول

  67ص............................................................الرقابة غیر المباشرة: الفرع الثاني

  67ص..................................................................رقابة وكیل الجمهوریة: أولا

  68ص..................................................................رقابة قاضي التحقیق: ثانیا

  69ص...........................................الآثار المترتبة على عملیة التسرب: المطلب الثالث

  69ص................................................................الحمایة القانونیة: الفرع الأول

  69ص..........................................................حمایة الهویة الحقیقة للمتسرب: أولا

  71ص...................................................................شهادة منسق العملیة: اثانی

  73ص..............................................................مسؤولیة المتسرب: الفرع الثاني

  74ص.......................................................................المسؤولیة الجزائیة: أولا

  76ص.......................................................................المسؤولیة المدنیة: ثانیا

  79ص......................................................................................الخاتمة
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  83ص......................................................................قائمة المصادر والمراجع

  93ص.....................................................................................الفهرس



الملخص

  

إن التقدم العلمي والتكنولوجي الذي یشهده العالم المعاصر كان من    

انعكاساته تطور أسالیب ووسائل ارتكاب جرائم مستحدثة عجزت القواعد 

. لمرتكبیهاعن محاربتها وضمان متابعة فعالةالكلاسیكیة الجزائیة الإجرائیة 

مما استدعى الأمر ضرورة اعتماد إجراءات حدیثة تتماشى والطرق الإجرامیة 

  .المتبعة

ري یمكن وتبعا لذلك استحدث المشرع الجزائري أسالیب جدیدة للبحث والتح   

استثنائیا على حساب المساس بالحیاة الخاصة للسلطات العمومیة إتباعها

. على الأمن العامالتي تشكل خطورة الأمر بالجرائم للأشخاص متى تعلق


